







 
 

 

- 

 
 



 

 

 

 

 

 ٣٤





 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 ٣٥


  

ة التعبی  ل حری رأيتمث ن ال ع أو   )١(ر ع ي أي مجتم ق رق ي طری یة ف ة أساس  لبن

ة            ، حضارة ق الدول ة مراف وافرت داخل أروق ف     ، وخاصةً إذا ت ل موظ ةً الفرصة لك مانح

ھ      ن رأی التعبیر ع شامل         ، عام ب ضوي ال لاح النھ ى للإص یلةً مثل ة وس ذه الحری صبح ھ فت

اء     صواب أعم     ، المبني على الحوار البن ة ب ة إداری ت أي جھ لا تتعن ا  ف ا وقراراتھ ل  ، الھ ب

انون           ة الق اء دول تفتح المجال للتحاور مع المرؤوسین وذوي الشأن؛ وذلك في طریق بن

از        ، التي تمنع الإرھاب الفكري    ة الجھ دیر عجل ذي ی ام ال ف الع وتفتح الآفاق أمام الموظ

ة ي الدول شغلھ    ، الإداري ف ذي ی انوني ال ز الق ساسیة المرك ار ح ین الاعتب ذ بع ع الأخ م

ا     ،  العام الموظف وارتباطھ الوثیق بحمایة مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطِّراد وغیرھ

ة  ، من القیود التي تقتضیھا طبیعة الوظیفة العامة    فھل تقف ھذه الطبیعة الممیزة للوظیف

دو                  ھ؟ فتغ ن رأی ر ع ي التعبی ھ ف ام حریت ف الع ي مواجھة ممارسة الموظ ائلاً ف العامة ح

داً ع  ة قی ة العام ي    الوظیف توري ف ھ الدس اك حق دھا بانتھ ذي یتقل واطن ال ة الم ى حری ل

 ! ممارسة حریتھ في التعبیر عن رأیھ

أو التشریعات الوطنیة بحقوق وحریات  ، ومن النادر أن تعترف المواثیق الدولیة     

ة وق    ، مطلق بعض الحق ود؛ ف ضع للقی ات تخ وق والحری ك الحق ن تل ر م إلا أن الكثی

ود    والحریات یجوز تقییدھا إذا ما  ث إن القی اتھم، وحی  تعارض مع حقوق الآخرین وحری

                                                             

ت  : "  تعرف حریة التعبیر عن الرأي بأنھا   )١(  حق الفرد بالإفصاح عما یجول بخاطره بأي وسیلة كان
د      ، الزبون".  ف محم ھ           ، )٢٠١٤(واصف یوس ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ة  : حری دراس

 .١٣ص، الأردن، المفرق، ة آل البیتجامع، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقارنة



 

 

 

 

 

 ٣٦

داً    اً مقی ق تطبیق ا تطب تثنائیاً فإنھ راً اس ر أم ى   ، تعتب ضاء عل ة الق ى درج صل إل لا أن ت

   )١(.الحقوق والحریات بذاتھا

رأي      ن ال ر ع ة التعبی ي حری ل ف یس ھو الأص د ل تثناء ، فالتقیی ل ھو اس ذا ، ب وھ

ذه  ، یم ھذه الحریةولأجل تنظ ، الاستثناء یكون لضرورة   لیكون الأصل بالقیام بممارسة ھ

ي ممارسة        ، الحریة والتقیید ینصب على طریقة ممارستھا      ة ف دأ الحری لال بمب دون الإخ

ن ضمنھم      –الأفراد   تثناء لا        - والموظف العام م ذا الاس تھا، فھ دم ممارس اتھم أو ع  لحری

  .)٢(یكون إلا بالنص علیھ ویفسر تفسیراً ضیقاً ولا یقاس علیھ


ول     ساؤل المطروح ح ي الت ذه الدراسة ف شكلة ھ ل م ة  : تتمث أثر حری دى ت ا م م

  الموظف العام في التعبیر عن رأیھ بالقیود المفروضة علیھا؟ 


  

تھ حریة التعبیر عن رأیھ للقیود الواردة ما مدى خضوع الموظف العام عند ممارس   -

  في المواثیق الدولیة ودساتیر الدول محل الدراسة ؟

ین                  - دة ب ددة وموح ود مح ھ لقی ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ھل تخضع حریة الموظ

 جمیع الموظفین العمومیین في الدولة ؟

                                                             

ر) ١( ف : أنظ ل یوس ت، جمی ة،  )١٩٩٠(كتك ماناتھا القانونی سان وض وق الإن ن حق د م ررات الح ، مب
  .   ٥الأھلیة للنشر والتوزیع، ص: ، عمان )١ط(

ات الشخصیة    )٢٠٠٩(العجمي، فھید عبد االله حجرف     ) ٢( ة  : ، حمایة القضاء الدستوري للحری دراس
 . ٥٢لة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن، صمقارنة، رسا



 

 

 

 

 

 ٣٧

ھ بأ       - ن رأی ر ع ي التعبی صل  ھل مست القیود الواردة على حریة الموظف العام ف

  ھذه الحریة  وجوھرھا ؟


  

دول محل   الموظف العام للقیود الواردة في المواثیق  یخضع   -  الدولیة ودساتیر ال

  .الدراسة عند ممارستھ حریة التعبیر عن رأیھ

ین      لا تخضع حریة الموظف العام في التعبیر عن ر    - دة ب ددة وموح ود مح ھ لقی أی

ى      دة عل ود ش ذه القی زداد ھ ث ت ة؛ بحی ي الدول ومیین ف وظفین العم ع الم جمی

 . الموظف العام كلما شغل منصباً وظیفیاً حساساً

ھ      لقد مست بعض القیود الواردة على حریة الموظف     - ن رأی ر ع ي التعبی ام ف  الع

 .بصورة أدت إلى إھدارھا، بأصل ھذه الحریة وجوھرھا


  

ام        -١ ف الع ة الموظ ود حری ندرة الدراسات الأكادیمیة المتخصصة في موضوع قی

  .في التعبیر عن رأیھ

ة       -٢ ام بممارس ف الع ھ للموظ ن خلال سمح م ذي ی دى ال ي الم وض ف ود غم وج

  .حریتھ في التعبیر عن رأیھ

ل               -٣ ل العم یة لتفعی زة أساس ھ ركی ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع تمثل حریة الموظ

 .الإداري



 

 

 

 

 

 ٣٨

ي              -٤ لال التوسع ف ن خ ة م ار الإدارة العام ي إط اطئ ف دي الخ انتشار الفكر التقلی

اق               ي نط ھ ف ن رأی ر ع ي التعبی ھ ف ت حریت ي طال ام، والت التزامات الموظف الع

ي       وخارج أوقات العمل الرسمي؛ ب     ، حیاتھ الخاصة  تحفظ ف ھ ال ث فرض علی حی

ة           ذه الحری یم ھ ى تنظ ة عل سلطة التنفیذی ا  ، نطاق حیاتھ الخاصة، وتجرؤ ال وم

توریة؛          ضمانة الدس یة ال ة متناس یرد علیھا من قیود ضمن نظام الخدمة المدنی

ات             وق والحری ة الحق ي حامی شریعیة ھ سلطة الت أن ال احبة  ، التي تقضي ب وص

 . لا تؤدي إلى إھدارھاالاختصاص الأصیل في تنظیمھا بصورة

ة     -٥ ائف الإداری صوصیة بعض الوظ د    ، خ ضوع لقواع ا الخ ضي طبیعتھ ي تقت الت

ة     تھم لحری د ممارس اغلوھا عن ا ش ضع لھ ي یخ د الت ك القواع ن تل ة ع مختلف

 .التعبیر عن رأیھم


  

ر        إیجاد دراسة ع   -١ ي التعبی ام ف لمیة متخصصة في مجال قیود حریة الموظف الع

ع موظفي          ى ضوءھا م عن رأیھ؛ لتصبح بمثابة مرجعیة إداریة یتم التعامل عل

  .الجھاز الإداري

ام           -٢ ف الع ة الموظ ى حری رد عل ي ت ود الت إزالة الغموض الذي یكتنف ماھیة القی

ھ     بة ل    ، في التعبیر عن رأی ول المناس اد الحل ة إیج ساؤلات المطروحة   ومحاول لت

  .حول موضوع ھذه الدراسة

ل         -٣ ي ظ ھ؛ ف ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ة لحری ریس النظرة الحدیث تك

سیاسي       صعید الإداري وال ضاع    ، انتشار الفكر الدیمقراطي على ال لال إخ ن خ م



 

 

 

 

 

 ٣٩

دأ          ة لمب ذه الحری یم ھ ھ وتنظ ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ حری

 . اه بناء دولة القانونالمشروعیة؛ سیراً باتج

ي     -٤ ومیین ف وظفین العم ع الم ا جمی ضع لھ ي یخ ة الت ود العام ین القی ز ب التمیی

ة ة       ، الدول ائف الإداری اغلي الوظ ى ش سري عل ي ت ة الت ود الخاص ین القی وب

 .الحساسة في الدولة

 

شریعی         صوص الت ستقرئًً الن ة اتبع الباحثان في ھذه الدراسة المنھج الوصفي؛ م

ي   ، واجتھادات الفقھ والقضاء والمواثیق الدولیة ذات العلاقة بھذه الدراسة        ستخدماً ف م

صري    شریع الم ي والت شریع الأردن ن الت ل م ین ك ة ب ل والمقارن ك أدوات التحلی ع ، ذل م

  .إمكانیة استخدام المناھج الأخرى اللازمة لإتمام ھذه الدراسة


صریة           ینحصر نطاق ھذه الد    ة والم شریعات الأردنی راسة زماناً وموضوعاً على الت

  .النافذة

ى                    ود المفروضة عل یتم معالجة القی ھ س ھ فإن بق تقدیم ا س ع م وبناءً على جمی

  -:حریة الموظف العام في التعبیر عن رأیھ في المطلبین الآتیین 

  .یھالقیود العامة على حریة الموظف العام في التعبیر عن رأ: المطلب الأول 

  .القیود الخاصة على حریة الموظف العام في التعبیر عن رأیھ: المطلب الثاني 



 

 

 

 

 

 ٤٠

رأي  ن ال ر ع ة التعبی ل حری ع أو   )١(تمث ي أي مجتم ق رق ي طری یة ف ة أساس  لبن

ة            ، حضارة ق الدول ة مراف وافرت داخل أروق ف     ، وخاصةً إذا ت ل موظ ةً الفرصة لك مانح

ھ      ن رأی التعبیر ع ة وس    ، عام ب ذه الحری صبح ھ شامل     فت ضوي ال لاح النھ ى للإص یلةً مثل

اء     ا       ، المبني على الحوار البن ا وقراراتھ صواب أعمالھ ة ب ة إداری ت أي جھ لا تتعن ل  ، ف ب

انون           ة الق اء دول تفتح المجال للتحاور مع المرؤوسین وذوي الشأن؛ وذلك في طریق بن

دیر عج     ، التي تمنع الإرھاب الفكري    ذي ی ام ال ف الع از   وتفتح الآفاق أمام الموظ ة الجھ ل

ة ي الدول شغلھ    ، الإداري ف ذي ی انوني ال ز الق ساسیة المرك ار ح ین الاعتب ذ بع ع الأخ م

ا     ، الموظف العام  وارتباطھ الوثیق بحمایة مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطِّراد وغیرھ

ة  ، من القیود التي تقتضیھا طبیعة الوظیفة العامة    فھل تقف ھذه الطبیعة الممیزة للوظیف

دو                 العامة ھ؟ فتغ ن رأی ر ع ي التعبی ھ ف ام حریت ف الع ي مواجھة ممارسة الموظ ائلاً ف  ح

ي      توري ف ھ الدس اك حق دھا بانتھ ذي یتقل واطن ال ة الم ى حری داً عل ة قی ة العام الوظیف

 ! ممارسة حریتھ في التعبیر عن رأیھ

أو التشریعات الوطنیة بحقوق وحریات  ، ومن النادر أن تعترف المواثیق الدولیة     

ة وق    ، مطلق بعض الحق ود؛ ف ضع للقی ات تخ وق والحری ك الحق ن تل ر م إلا أن الكثی

ود      ث إن القی اتھم، وحی والحریات یجوز تقییدھا إذا ما تعارض مع حقوق الآخرین وحری

داً    اً مقی ق تطبیق ا تطب تثنائیاً فإنھ راً اس ر أم ى   ، تعتب ضاء عل ة الق ى درج صل إل لا أن ت

   )٢(.الحقوق والحریات بذاتھا

                                                             

ت  : "  تعرف حریة التعبیر عن الرأي بأنھا   )١(  حق الفرد بالإفصاح عما یجول بخاطره بأي وسیلة كان
د      ، الزبون".  ف محم ھ           ، )٢٠١٤(واصف یوس ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ة  : حری دراس

 .١٣ص، الأردن، المفرق، جامعة آل البیت، منشورةرسالة ماجستیر غیر ، مقارنة
ر) ٢( ف : أنظ ل یوس ت، جمی ة،  )١٩٩٠(كتك ماناتھا القانونی سان وض وق الإن ن حق د م ررات الح ، مب

  .   ٥الأھلیة للنشر والتوزیع، ص: ، عمان )١ط(



 

 

 

 

 

 ٤١

د  رأي    فالتقیی ن ال ر ع ة التعبی ي حری ل ف یس ھو الأص تثناء ،  ل ل ھو اس ذا ، ب وھ

ذه  ، ولأجل تنظیم ھذه الحریة ، الاستثناء یكون لضرورة   لیكون الأصل بالقیام بممارسة ھ

ي ممارسة        ، الحریة والتقیید ینصب على طریقة ممارستھا      ة ف دأ الحری لال بمب دون الإخ

ن ضمنھم      –الأفراد   اتھ  - والموظف العام م تثناء لا       لحری ذا الاس تھا، فھ دم ممارس م أو ع

  .)١(یكون إلا بالنص علیھ ویفسر تفسیراً ضیقاً ولا یقاس علیھ


ول     ساؤل المطروح ح ي الت ذه الدراسة ف شكلة ھ ل م ة  : تتمث أثر حری دى ت ا م م

  الموظف العام في التعبیر عن رأیھ بالقیود المفروضة علیھا؟ 


  

واردة            - ود ال ھ للقی ن رأی ر ع ما مدى خضوع الموظف العام عند ممارستھ حریة التعبی

  في المواثیق الدولیة ودساتیر الدول محل الدراسة ؟

ع      - ھل تخضع حریة الموظف العام في التعبیر عن رأیھ لقیود محددة وموحدة بین جمی

 ظفین العمومیین في الدولة ؟المو

ذه             - ھ بأصل ھ ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ھل مست القیود الواردة على حریة الموظ

  الحریة  وجوھرھا ؟

                                                             

ات الشخصیة    )٢٠٠٩(العجمي، فھید عبد االله حجرف     ) ١( ة : ، حمایة القضاء الدستوري للحری  دراس
 . ٥٢مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن، ص



 

 

 

 

 

 ٤٢


  

ضع  - ق   یخ ي المواثی واردة ف ود ال ام للقی ف الع اتیر  الموظ ة ودس ل   الدولی دول مح ال

  .الدراسة عند ممارستھ حریة التعبیر عن رأیھ

ع           - ین جمی دة ب ددة وموح لا تخضع حریة الموظف العام في التعبیر عن رأیھ لقیود مح

ام                ف الع ى الموظ دة عل ود ش ذه القی زداد ھ ث ت ة؛ بحی الموظفین العمومیین في الدول

 . كلما شغل منصباً وظیفیاً حساساً

ھ بأصل     ة على حریة الموظفلقد مست بعض القیود الوارد   - ن رأی ر ع  العام في التعبی

 .بصورة أدت إلى إھدارھا، ھذه الحریة وجوھرھا

  :أھمیة الدراسة

  

ي           -١ ام ف ف الع ة الموظ ود حری ندرة الدراسات الأكادیمیة المتخصصة في موضوع قی

  .عن رأیھالتعبیر 

وجود غموض في المدى الذي یسمح من خلالھ للموظف العام بممارسة حریتھ في       -٢

  .التعبیر عن رأیھ

ل          -٣ ل العم یة لتفعی زة أساس ھ ركی ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ل حری تمث

 .الإداري

ي          -٤ ع ف لال التوس ن خ ة م ار الإدارة العام ي إط اطئ ف دي الخ ر التقلی شار الفك انت

ھ      التزامات الموظف  اق حیات ي نط ھ ف ن رأی  العام، والتي طالت حریتھ في التعبیر ع



 

 

 

 

 

 ٤٣

ھ    ، الخاصة اق حیات وخارج أوقات العمل الرسمي؛ بحیث فرض علیھ التحفظ في نط

وما یرد علیھا من قیود ، الخاصة، وتجرؤ السلطة التنفیذیة على تنظیم ھذه الحریة 

سلطة    ضمن نظام الخدمة المدنیة متناسیة الضمانة الدستوریة؛ الت   أن ال ضي ب ي تق

ات  وق والحری ة الحق ي حامی شریعیة ھ ي  ، الت یل ف صاص الأص احبة الاخت وص

 .تنظیمھا بصورة لا تؤدي إلى إھدارھا

التي تقتضي طبیعتھا الخضوع لقواعد مختلفة ، خصوصیة بعض الوظائف الإداریة    -٥

ن     ر ع ة التعبی تھم لحری د ممارس اغلوھا عن ا ش ضع لھ ي یخ د الت ك القواع ن تل ع

 .رأیھم


  

ن      -١ ر ع ي التعبی إیجاد دراسة علمیة متخصصة في مجال قیود حریة الموظف العام ف

از          ع موظفي الجھ ى ضوءھا م ل عل رأیھ؛ لتصبح بمثابة مرجعیة إداریة یتم التعام

  .الإداري

ي         إزالة الغموض الذي یكتنف ما  -٢ ام ف ف الع ة الموظ ى حری رد عل ي ت ود الت ھیة القی

ھ ن رأی ر ع ول   ، التعبی ة ح ساؤلات المطروح بة للت ول المناس اد الحل ة إیج ومحاول

  .موضوع ھذه الدراسة

شار         -٣ ي ظل انت ھ؛ ف تكریس النظرة الحدیثة لحریة الموظف العام في التعبیر عن رأی

سیاسي     صعید الإداري وال ى ال دیمقراطي عل ر ال ن ، الفك ة   م ضاع حری لال إخ خ

یراً                شروعیة؛ س دأ الم ة لمب ذه الحری یم ھ ھ وتنظ ن رأی الموظف العام في التعبیر ع

 . باتجاه بناء دولة القانون



 

 

 

 

 

 ٤٤

ة        -٤ ي الدول ع الموظفین العمومیین ف ، التمییز بین القیود العامة التي یخضع لھا جمی

ساسة ف  ة الح ائف الإداری اغلي الوظ ى ش سري عل ي ت ة الت ود الخاص ین القی ي وب

 .الدولة

 

شریعیة          صوص الت ستقرئًً الن اتبع الباحثان في ھذه الدراسة المنھج الوصفي؛ م

ي   ، واجتھادات الفقھ والقضاء والمواثیق الدولیة ذات العلاقة بھذه الدراسة        ستخدماً ف م

صري    شریع الم ي والت شریع الأردن ن الت ل م ین ك ة ب ل والمقارن ك أدوات التحلی ع ، ذل م

  . استخدام المناھج الأخرى اللازمة لإتمام ھذه الدراسةإمكانیة


ینحصر نطاق ھذه الدراسة زماناً وموضوعاً على التشریعات الأردنیة والمصریة  

  .النافذة

وبناءً على جمیع ما سبق تقدیمھ فإنھ سیتم معالجة القیود المفروضة على حریة     

  -:لمطلبین الآتیین الموظف العام في التعبیر عن رأیھ في ا

  .القیود العامة على حریة الموظف العام في التعبیر عن رأیھ: المطلب الأول 

   القیود الخاصة على حریة الموظف العام في التعبیر عن رأیھ: المطلب الثاني 

ة            دم مخالف ي ع وانین أن یراع نِّھِ للق د سَ ادي عن ولذلك یصبح حریاً بالمشرع الع

ا      وعدم ج ، أحكام الدستور  واز تنظیم حریة التعبیر عن الرأي ومظاھرھا التي تنص علیھ

واردة    ، دساتیر الدول محل الدراسة بتشریعات أدنى من قانون       ود ال ون القی ولزوم أن تك



 

 

 

 

 

 ٤٥

ات الآخرین       وق وحری ة حق ط حمای ببھا فق ا س ع؛   ، فیھ ة للمجتم صلحة العام ة الم وحمای

  )١(.بتأمین عناصر النظام العام

وانین ال صت ق د ن اتولق ن  )٢(عقوب د م ى العدی ة عل ل الدراس دول مح ي ال    ف

ذه     ، الجرائم ذات الصلة بحریة التعبیر عن الرأي    ى ھ ة عل ود العام بصورة تتفق مع القی

ر          دح والتحقی ذم والق ة      ، الحریة؛ منھا جرائم ال ة الدول شعور  ، والجرائم الماسة بھیب وال

ن مك   ، أو لرئیس الدولة  ، والإساءة للملك ، القومي ل م ة   والنی ة المالی ة الدول والحض  ، ان

شاء الأسرار   ، على الفجور   د ، وإف لآداب   ، والتھدی ة   ، والتعرض ل ة  ، والراحة العام والثق

  .    العامة


ھ         ارس حریت ث یم بالرغم من أن الموظف العام مواطن مثل بقیة المواطنین؛ بحی

ھ ا  ن رأی ر ع ي التعبی ة ف ق الدولی ا المواثی ي كفلتھ ة ، لت ل الدراس دول مح اتیر ال ، ودس

، وقوانینھا النافذة في ھذا الشأن، إلا أن انتماء الموظف العام للجھاز الإداري في الدولة    

تفرض علیھ قیوداً في ممارسة حریة ، فإن صفتھ كموظف عام  ، وتمثیلھ لھا بذات الوقت   

   )٣(.التعبیر عن رأیھ

  

                                                             

ة،    : عمان ، )١ط(، ، النظام الدستوري الأردني)٢٠٠٣(شطناوي، فیصل  ) ١( ابع الدستور التجاری مط
  . ٣٥١-٣٥٠ص ص

) ١٦ (وقانون العقوبات الأردني رقم،  وتعدیلاتھ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم   ) ٢(
 .٣٧٤ص ، ١٩٦٠/ ١/١،)١٤٨٧(الجریدة الرسمیة، العدد ،  وتعدیلاتھ١٩٦٠لسنة 

الة   ، )٢٠٠٢(خلیل، علي عبد الفتاح محمد      : أنظر) ٣( سیاسیة، رس الموظف العام وممارسة الحریة ال
اھرة        ة الق ویف،    -دكتوراه منشورة، كلیة الحقوق جامع ي س رع بن اھرة  )١ط( ف دار النھضة  : ، الق

 .   ٣٣٩ صالعربیة،



 

 

 

 

 

 ٤٦

ضوع  ویجدر التأكید في    ھذا المقام على أن الموظف العام لم یكن مجبراً على الخ

ود  ذه القی ا  ، لھ ع بامتیازاتھ ة للتمت ة العام ھ بالوظیف ضوع  ، إلا أن قبول ھ الخ تم علی یح

ك           ضوعھ لتل ار خ ن اخت ون ھو م ام یك ف الع لالتزاماتھا وواجباتھا، وبالتالي فإن الموظ

   )١(.القیود؛ بقبولھ الوظیفة

رع   من خلال ما سبق ی    ذا الف تضح أن القیود التي یخضع لھا الموظف العام في ھ

ھ   ، یخضع لھا أي موظف عام في أجھزة الإدارة التابعة للدولة   ان موقع اً ك ود   ، أی ي قی فھ

وم           ى وجھ العم ام عل ف الع صفة الموظ ب الطاعة     ، عامة تتعلق ب الالتزام بواج ل ب وتتمث

یة  تحفظ، الرئاس ب ال زام بواج ستم، والالت ود الم ام والقی ق الع یر المرف د س ن قواع دة م

لاً        ون مح صفة یك ذه ال ام لھ ف الع ساب الموظ إن مجرد اكت الي ف راد، وبالت ام واطِّ بانتظ

   )٢(.للخضوع لھا

ا           دین أولھم ي بن ام ف الموظف الع ة ب : وتقتضي دراسة ھذه القیود العامة المتعلق

تحفظ، وثانیھ          ا  الالتزام بواجب الطاعة الرئاسیة والالتزام بواجب ال ستمدة   : م ود الم القی

راد            ام واطِّ ام بانتظ ق الع یر المرف صیل      ، من قواعد س دین بالتف ذین البن یتم دراسة ھ وس

         -:الآتي 


ھ و         ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ا         یمثل ھذین الواجبین قیداً على حریة الموظف الع اً لم فق

  -:یلي

                                                             

ال) ١( د الع د  ، عب ي أحم بري جلب ات   )٢٠١٠(ص وق والحری ام للحق ف الع ة الموظ وابط ممارس ، ض
سیاسیة  لامیة،    : ال شریعة الإس عیة وال نظم الوض ین ال ة ب ة مقارن صر ، )ط.د(دراس ب : م دار الكت

 . ٥٨٩القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، ص
مصر وفرنسا، : دراسة مقارنة : الرأي لدى الموظف العام ، حریة )١٩٩٨(الزیات، طارق حسین )  ٢(

 .   ٢٤٤الإیمان للطباعة، ص: م .د، )٢ط(



 

 

 

 

 

 ٤٧


صري  ھ الم ق الفق ي)١(یتف اس    )٢( والأردن ى أس وم عل ب یق ذا الواج ى أن ھ  عل

التدرج الھرمي في الجھاز الإداري، وتمثل الطاعة الرئاسیة ركیزة أساسیة في أي نظام         

یعد " ، و)٣(یام بواجباتھاإداري بحیث یؤدي الإخلال بھا إلى فشل السلطة الإداریة في الق

ن           ھ م م دون ن ھ ة لم ات ملزم ر وتعلیم دار أوام رئیساً كل موظف یحوز قانوناً سلطة إص

  . )٤ "(الموظفین

ھ؛       ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ د حری انوني لتقیی اس الق ل الأس ویتمث

دنیین بالدول       صري  استناداً إلى واجب الطاعة الرئاسیة في قانون نظام العاملین الم ة الم

م  ام ) ٤٧(رق ادة ١٩٧٨لع نص الم ھ) ٧٦/٨( ب ام ، من ف الع ت الموظ ي ألزم أن :" الت

ة               وائح والأنظم وانین والل دود الق ي ح ك ف ة وذل ینفذ ما یصدر إلیھ من أوامر بدقة وأمان

م   ، ..."المعمول بھا  ي رق ام  ) ٨٢(وكذلك نظام الخدمة المدنیة الأردن ث  )٥(٢٠١٣لع ؛ حی

اتھم     :" منھ ) د/٦٧(عام في المادة   أوجب على الموظف ال    ائھ وتوجیھ ر رؤس ذ أوام تنفی
                                                             

د     : أنظر) ١( انون الإداري      ، )١٩٨٨(الطماوي، سلیمان محم ي الق وجیز ف ة،   : ال ة مقارن ، )ط.د(دراس
 ماجد الحلو،. ٥١٤علي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  . ٤٤٨دار الفكر العربي، ص   ، القاھرة
ة، ص   : أسكندریة  ، )ط.د(، القانون الإداري،    )١٩٩٦(راغب   ات الجامعی . ٣٣٤-٣٣٣دار المطبوع

سا،      )١٩٩٦(كامل، نبیلة عبد الحلیم      ي مصر وفرن ام القضاء الإداري ف ، الوظیفة العامة وفقاً لأحك
 .   ٤٣٠دار النھضة العربیة، ص: ، القاھرة )٢ط(

ر) ٢( ود   : أنظ اد حم سي، إع انون الإداري  )١٩٩٨(القی ي الق وجیز ف ان )١ط(، ، ال ل : ، عم دار وائ
ار     . ٢٤١للطباعة والنشر، ص   انون الإداري،     )٢٠٠٣(شطناوي، علي خط ي الق وجیز ف ، )١ط(، ال

ابق،     . ٥٠٥دار وائل للنشر والتوزیع، ص    : عمان   ع س انون الإداري، مرج الذنیبات، الوجیز في الق
 . ٣١٩ص

 . ٣٤٣لحریة السیاسیة، مرجع سابق، صخلیل، الموظف العام وممارسة ا) ٣(
 . ٢٥٠الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص) ٤(
م     )  ٥( ي رق ة الأردن ة المدنی ام الخدم سنة ) ٨٢(نظ دد   ، ٢٠١٣ل میة، الع دة الرس ، )٥٢٦٢(الجری

  . ٥٦٣٠، ص٢٩/١٢/٢٠١٣



 

 

 

 

 

 ٤٨

وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائھ ومرؤوسیھ باحترام وتطبیق مبدأ المشاركة         

ل    ادة    ، "وبناء روح الفریق في العم ضاً الم دت أی سلوك     ) ب/٦(وأك د ال ة قواع ن مدون م

  . ام بواجب الطاعة الرئاسیة على الالتز)١(الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة

ي           ام ف ف الع ة الموظ ى حری وسوف یتم توضیح ماھیة ھذه القیود المفروضة عل

  -:التعبیر عن رأیھ على النحو الآتي بیانھ 



اء، سواء   :" إن المراد بالالتزام بواجب الطاعة الرئاسیة       الامتثال لأوامر الرؤس

فویة    ة أو ش ت مكتوب ر أو      كان ات أو الأوام شورات أو التعلیم ي المن ت ف واء تمثل وس

رارات     ال وق ى أعم ب عل راراتھم بالتعقی رام ق اء، واحت صدرھا الرؤس ي ی رارات الت الق

  .)٢("المرؤوسین بالإلغاء أو الوقف أو التعدیل

ا  ، وبالتالي فإن محتوى واجب الطاعة الرئاسیة یشتمل عنصرین         ال  : وھم الامتث

اً لطاعة     ، )٣( واحترام الرؤساء  للأوامر الرئاسیة  فیجب على الموظف العام أن یمتثل دوم

ة                    ھ المتعلق ھ وإرادت ن رغبات رئیس ع ھ ال ر فی ذي یعب شكل ال ا ال الأوامر الرئاسیة؛ كونھ

ون              د تك ة وق فویة أو كتابی بالعمل بغض النظر عن شكل صدور ھذه الأوامر فقد تكون ش

ین  ف مع ة لموظ وظفین أو موجھ ع الم ة لجمی كالھا عام ر بأش ذه الأوام ة لھ  وأي مخالف

                                                             

ن ن ) ٦٧(من المادة ) أ(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة    )١( م      م ي رق ة الأردن ة المدنی ام الخدم ) ٨٢(ظ
سنة  وطني . ٢٠١٣ل ات ال ا المعلوم ز تكنولوجی ي لمرك ع الالكترون لال ، الموق ن خ   -:م

pdf.modwanh/PDF/jo.gov.nitc.www://http.    
وق     ) ٢( ام للحق ف الع ة الموظ وابط ممارس ال، ض د الع ابق، ص   عب ع س سیاسیة، مرج ات ال والحری

 .    ٦٠١-٦٠٠ص
و   ) ٣( ازن لیل ي، م ة،     )٢٠٠٢(راض ة العام ي الوظیف دودھا ف ة وح كندریة  )ط.د(، الطاع دار : ، إس

 . ٥٢ص، المطبوعات الجامعیة



 

 

 

 

 

 ٤٩

ذرع               ي أن یت ق ف ا دون منحھ الح ساءلتھ عنھ ضي م المختلفة یشكل مخالفة مسلكیة تقت

  .)١(بعدم معرفتھ بھا متى كان بوسعھ العلم بھا

إلا أنھ لا ، وبالتالي فإنھ بالرغم من منح الموظف حریة التعبیر عن أرائھ المھنیة

ھ  :" داریة العلیا المصریة  یحق لھ وفقاً لحكم المحكمة الإ      أن یعترض على ما استقر علی

ائھ ى    ...رأي رؤس ال عل ع الأعم ھ توزی وط ب ك أن المن ذه، ذل ن تنفی ع ع أو أن یمتن

  . )٢(..."الموظفین ھو الرئیس المسئول عن سیر العمال بحسب التدرج الإداري

ى     روض عل یة المف ة الرئاس د الطاع أن قی اً؛ ب ھ آنف ارة إلی م الإش ا ت ة وكم  حری

بحیث یحترم الموظف العام ، الموظف العام في التعبیر عن رأیھ یقضي باحترام الرؤساء   

فاھة                ة أو ش اطبتھم كتاب د مخ لاق عن د الأخ اً لقواع م وفق ل معھ ة والتعام رئاستھ الإداری

ھ ارف علی و متع ا ھ اً لم ة  )٣(وفق صریة ومحكم ا الم ة العلی ة الإداری دت المحكم د أك ، وق

  . )٤(ردنیة على ھذا الواجبالعدل العلیا الأ

                                                             

واز     . ٣٥٢خلیل، الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة، مرجع سابق، ص     ) ١( دم ج ى ع افة إل إض
د  ، أبو زید.  أوامر الرؤساء أو المماطلة في تنفیذھا التسویف في إطاعة   ، )١٩٨٨(محمد عبد الحمی

 .  ٨١ص، دار النھضة العربیة: م .د، )ط.د(، دراسة مقارنة: طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیة 
ي        ) ٢( صادر ف ا المصریة ال ة العلی ة الإداری م المحكم ام   ٢حك ارس ع ر . ١٩٦٨م انون   : أنظ و، الق الحل

 .   ٣٣٤ع سابق، صالإداري، مرج
انون الإداري  )٢٠٠١(كنعان، نواف  )  ٣( اني،   : ، الق اب الث ان  )١ط(الكت ة    : ، عم ة الدولی دار العلمی ال

 . ١٤٧-١٤٦ودار الثقافة للنشر والتوزیع، ص
م        ) ٤( ن رق ي الطع صریة ف ا الم ة العلی ة الإداری ضت المحكم سنة  ) ٥٩٥(ق سة  ١٣ل ق، جل

ھ  إذا كانت العب : "، بأنھ ١٤/١٢/١٩٦٨ ارات التي صدرت من المطعون ضده شائنة بذاتھا تقطع بأن
وعات             شة موض اء مناق درھما أثن ن ق ط م ا والح قصد بھا النیل من اثنین من رؤسائھ والتشھیر بھم
ن      راً م م كثی اع ض ي اجتم ك ف شركة وذل دیري ال ن م ا م صاصھما باعتبارھم میم اخت ي ص دخل ف ت

دة  وھي عبارات لم یكن المقام ی . العاملین فیھا  قتضیھا ولا یبررھا قول المطعون ضده أنھا كانت ولی
لحظة انفعال بعد مھاجمة أحد ھذین المدیرین لھ، إذ أن ما أدلى بھ ھذا الأخیر أثناء الاجتماع قد خلا   

ى             وي عل ھ ینط سابق بیان ھ ال ى الوج ده عل ون ض   =من أي استفزاز، إذا كان ذلك فإن مسلك المطع



 

 

 

 

 

 ٥٠

ف            ، وبناءً على ما سبق    ة الموظ د حری ن تقیی رغم م ى ال ھ عل یرى الباحثان بأن

ر          ال لأوام ن الامتث صریھ م یة بعن ة الرئاس ب الطاع ھ بواج ن رأی ر ع ي التعبی ام ف الع

ھ  ن رأی ر ع ي التعبی ھ ف در حق ب لا یھ ذا الواج رامھم إلا أن ھ اءه واحت ان ، رؤس ى ك مت

و  اً للأص ل        ، لموافق ة العم ضیھ طبیع ب تقت ذا الواج ائھ فھ اءة لرؤس ن الإس داً ع وبعی

  . )١(الإداري، وتؤكد محكمة القضاء الإداري المصریة على ھذا التوجھ


زم   ث یلت شكلة؛ بحی ر أي م شروعة لا تثی یة الم ر الرئاس سألة الأوام إن م

ذھا رؤوس بتنفی ي الت ، الم ھ ف ود حق م وج ي  رغ ر الرئاس ذا الأم ي ھ ھ ف ن رأی ر ع ، عبی

ة           ویجتھد في إقناع رئیسھ بالأخذ في وجھة نظره ما دام ذلك في مصلحة العمل، فالحقیق

رأي  تلاف ال دة اخ اً ولی ذا   ، دائم ذ ھ ام تنفی ل أم صطنع العراقی ف أن ی یس للموظ ن ل ولك

  )٢(.إذا خرجت المسالة من دور البحث إلى دور التنفیذ، الأمر

ھ   إلا أن أھم   ن رأی ر    ، یة مسألة حریة الموظف العام في التعبیر ع ي الأوام رز ف تب

ام           ف الع ر الموظ ة تعبی دى إمكانی الرئاسیة غیر المشروعة، فلقد ثار جدل واسع حول م
                                                                                                                                                     

ر ".  من احترام لرؤسائھ وتوقیرھمخروج على ما تقتضیھ وظیفتھ =   ة،    : أنظ ة العام ل، الوظیف كام
، مجلة نقابة )١٤/٢٧(وقضت محكمة العدل العلیا الأردنیة في قراراھا رقم . ٤٣٤ص، مرجع سابق

امین نة ، المح ت     :" ١٣٤٥ص، ١٩٨٢س ف كان ق الموظ ت بح ي وقع ة الت ات التأدیبی أن العقوب ب
ت         مشروعة لأنھ یتبین لھا من وقائع الدعو   ة نع ي تھم ستدعي ھ ى الم ي أسندت إل ة الت ى أن التھم

 .  ١٤٧كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أنظر...". رئیسھ بكلمات نابیة أثناء الوظیفة
سنة   ) ١( صریة، ال ضاء الإداري الم ة الق ضت محكم سة ٤ق أن ٩١٦، ص٢١/٦/١٩٥٠، جل :" ، ب

ھ          سھ لا تمنع ل رئی رؤوس قب ى الم ا تقضیتھ         الطاعة الواجبة عل ب م م یجان ا دام ل ھ م داء رأی ن إب  م
سن     ة وح دود الأدب واللیاق زام ح ن الت سھ م ھ برئی ستوجبھ علاقت ا ت ار وم ظ ووق ن تحف ھ م وظیفت
ك     ضیع تل ى لا ت ة حت ة مطلوب صلحة العام ھ الم ھ وج ا فی رأي بم داء ال ي إب صراحة ف سلوك إذ ال ال

 . ٤٣٤الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص، كامل: أنظر...". المصلحة في تلافیف المصانعة والریاء
 . ٦١١عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، مرجع سابق، ص) ٢(
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اك   )١(عن آرائھ بالأوامر الرئاسیة غیر المشروعة ومدى التزامھ بتنفیذھا    ان ھن ، حیث ك

ات   ة اتجاھ اه الأول : ثلاث ر ب: فالاتج ن     أق اع ع شرعیة بالامتن دأ ال رام مب ة احت إلزامی

الأعمال غیر المشروعة؛ فیحق للموظف العام التعبیر عن آرائھ بالامتناع عن تنفیذ مثل         

أن               رى ب اني ی اه الث ا الاتج ي       : ھذه الأوامر، أم ھ ف ي الطاعة؛ إذ إن شریعة الموظفین ھ

ام      ل نظ یھم لاخت ث  ، الإدارةحالة السماح لھم بمناقشة الأوامر الصادرة إل اه الثال ، والاتج

شروعیة       : وھو الراجح   دم م ام ودرجة ع ف الع شغلھ الموظ ینظر إلى نوع العمل الذي ی

ة        ن الطاعة المطلوب د م الأوامر الصادرة إلیھ؛ حیث أن الطاعة المطلوبة من الجندي أش

  .  )٢(من الموظف المدني

ع         ب م ھ یتناس شروعیة   ویؤكد الباحثان على رجاحة الاتجاه الثالث؛ كون دأ الم  مب

ھ أصحاب        ، الذي ینادي بھ أصحاب الاتجاه الأول   ادي ب ذي ین یة ال دأ الطاعة الرئاس ومب

ة ، الاتجاه الثاني، لیتم المحافظة على القیام بالوظیفة العامة في حدود القوانین  ، والأنظم

تثنائیة     ، والتعلیمات صدي للظروف الاس ي        ، والت ة ف ة العام ام بالوظیف ي تعترض القی الت

   )٣(.عض الأحوالب
                                                             

 .  ٤٣١كامل، الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص) ١(
 .  ٤٤٩الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص) ٢(
ة        وبالتالي لا یعفى الموظف الع   ) ٣( ة جنائی ى جریم وي عل ر رئاسیة تحت ذ أوام ام من المسؤولیة إن نف

دأ             اً لمب یة احترام ة الرئاس دأ الطاع ن مب تثناء م ك اس ر وذل ذه الأوام ة ھ ھ مخالف تم علی ا یح مم
انون  ) ٦٣(إلا أن المادة . ١٥١كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص   : أنظر. المشروعیة من ق

ذ         العقوبات المصري جاءت بإمكا    ھ بتنفی د قیام ة عن سؤولیة الجنائی ن الم ام م نیة إعفاء الموظف الع
ھ    :" أوامر رئاسیة غیر مشروعة في حال أن       ري وأن ت والتح یثبت أنھ لم یرتكب الفعل إلا بعد التثب

ة      ادة     ، "كان یعتقد مشروعیتھ، وأن اعتقاده كان مبیناً على أسباب معقول ت الم اه ذھب ذات الاتج وب
ث       من القانون ) ١٦٧( ف حی  المدني المصري فیما یتعلق بنطاق المسؤولیة المدنیة عن عمل الموظ

ھ     :" نصت ھذه المادة على أن       ام ب الغیر إذا ق الموظف العام لا یكون مسئولاً عن عملھ الذي أضر ب
ت              ا كان د أنھ ان یعتق ھ أو ك ة علی ر واجب ذا الأم ة ھ ت طاع ى كان تنفیذاً لأمر صدر إلیھ من رئیسھ مت

ھ   ة علی ى        واجب اً عل اده مبین ان اعتق ھ وك ع من ذي وق ل ال شروعیة العم د م ان یعتق ھ ك ت أن   =، وأثب
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  الالتزام بواجب التحفظ: ثانیاً 

ف        اتق الموظ یعتبر واجب التحفظ من أبرز الواجبات الوظیفیة التي تقع على ع

ة    ن الحیط ر م در كبی ام بق ف الع زام الموظ ؤداه الت لبیاً م اً س ر واجب ث یعتب ام؛ بحی ، الع

ة ا               اختلاف طبیع ب ب ذا الواج ف ھ ھ، ویختل ة  والحرص تجاه أقوالھ وأفعال ة العام ، لوظیف

ل       ، والظروف المحیطة بھ   ى أداء عم ، فھو یختلف عن واجب الطاعة؛ كونھ لا یشتمل عل

   )١(.قد یتنافى مع مقتضیات الوظیفة العامة، بل ھو امتناع عن القیام بعمل

اً     ، وبالتالي ب   ، فإن واجب التحفظ ھو أكثر الواجبات الوظیفیة غموض وھو واج

دوده القانون       ة ھلامي یصعب رسم ح ي          ، ی ة الت ة الإداری ى الجھ اً إل دیره غالب ضع تق ویخ

   )٢(.تقدر ما إذا كان ھناك إخلال بواجب التحفظ أم لا

ھ     تحفظ بأن ب ال ن     : ویعرف واج ده ع ل أو بع لال العم ام خ ف الع اع الموظ امتن

  . )٣(التعبیر عن رأیھ بشكل غیر لائق لا یتناسب مع الوظیفة العامة

ن       ،وبالنسبة لأساس واجب التحفظ    صریة م ة الم شریعات الوظیفی ت الت د خل  فق

تحفظ         ب ال ام بواج ف الع زام الموظ ى إل صت     )٤(النص الصریح عل د ن ي الأردن فق ا ف ، أم
                                                                                                                                                     

ة       =  ھ الحیط ي عمل ى ف ھ راع ة وأن باب معقول ابق،    ". أس ع س انون الإداري، مرج د االله، الق عب
ر                 . ٢٤٨ص ر رئاسیة غی ى أوام اءً عل ام بن ف الع ا الموظ وم بھ وبالنسبة للجریمة التأدیبیة التي یق

إذا أثبت :" علھا لا یعفى من المسؤولیة إلا إذا توافرت فیھ مجموعة الشروط الآتیة مشروعة فإن فا
ھ                ن تنبیھ الرغم م رئیس ب ذا ال ن ھ ھ م ادر إلی ذلك ص أن ارتكاب المخالفة كانت تنفیذاً لأمر مكتوب ب

 )٧٨(أنظر المادة " . كتابة على المخالفة وفي ھذه الحالة تكون المسؤولیة على مصدر الأمر وحده 
 .    ١٩٧٨لسنة ) ٤٧(من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم 

 .   ٦٩١عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، مرجع سابق، ص) ١(
 . ٢٦٩الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص) ٢(
 . ٣٦٧السیاسیة، مرجع سابق، صخلیل، الموظف العام وممارسة الحریة ) ٣(
 . ٢٦٩، ص)١(الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، الھامش رقم : أنظر) ٤(
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ي        ب ف ذا الواج مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة صراحة على ھ

  .منھا)  ١١-٣(المواد 

الولاء           زام ب ب الالت ى واج را ، ولقد تم النص عل رئیس الإداري واحت ان  ، م ال وكتم

ة  رار الوظیفی ام       ، الأس انون نظ ن ق ل م ي ك ة ف ة العام ة الوظیف ى كرام ة عل والمحافظ

ي    ، العاملین المدنیین بالدولة المصري    ونظام الخدمة المدنیة الأردني الحالیین، وكذلك ف

اً    ھ               ، المدونة المذكورة آنف ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ى حری ود عل ذه القی ، وھ

   -:وذلك وفقاً للتفصیل الآتي ، تؤكد وجود واجب التحفظ

ذي             ولاء، ال ب ال ةً لواج ضع بدای ھ تخ إن حریة الموظف العام في التعبیر عن رأی

ھ   رف بأن ة       :" یع ذ سیاس ھ، وتنفی ام وظیفت ام بمھ ي القی ھ ف ف وتفانی لاص الموظ إخ

اء     ا ووف ل رض ة بك ى    )١("الحكوم ولاء عل ب ال شتمل واج ولاء : ، وی ة ال رام ، للأم واحت

  . )٢(الرئیس الإداري

ام     أما الولاء تجاه الأمة فإنھ یفرض على كل من ینتمي للأمة، إلا أن الموظف الع

ي                شارك ف ھ ی ة، كون ذه الأم ى ھ یجب علیھ أن یكون أكثر ولاءً من غیره من المنتمین إل

ة        ة العام اص للوظیف ث إن الوضع الخ ر   إدارة دفة الأمور في جھازھا الإداري، حی ھ أث  ل

ة         ام والأم ف الع ین الموظ دمتھا    ، كبیر في مفھوم العلاقة النفسیة ب ى خ ل عل ي یعم ، والت

ث         وبالتالي فإن الوضع الوظیفي یلزم الموظف أن یظھر قدراً من الولاء تجاه الأمة، بحی

   )٣(.یتبلور إحساس الموظف العام بعمق علاقتھ بوطنھ

                                                             

 . ٧٧١عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، مرجع سابق، ص) ١(
 . ٢٧٠الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص) ٢(
ابق، ص        )٣( ع س سیاسیة، مرج ات ال وق والحری ام للحق ف الع ة الموظ وابط ممارس ال، ض د الع  عب

 . ٧٧٤-٧٧٣ص
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ام  انون نظ ي ق نص ف م ی صري ل شرع الم ة إلا أن الم دنیین بالدول املین الم  الع

ة  اه الأم ولاء تج ب ال ى واج الي عل صري الح ن ، الم ستمد م ھ م رى بأن ث ی إلا أن الباح

صر  ي م ة ف ة العام ة للوظیف د العام ي  ، القواع ة الأردن ة المدنی ام الخدم لاف نظ ى خ عل

  .  منھ)١()٦٧(الذي ألزم الموظف العام بھذا الواجب صراحة في نص المادة ، الحالي

إقلیم          ویقت دعاوى الماسة ب د ال ن تأیی اع ع وطن الامتن ضي ھذا الولاء للأمة وال

ة ة     ، الدول شعار الدول رام ل دم الاحت ار ع دم إظھ روف   ، وع ي الظ ا، أو ف أو رمزھ

تثنائیة رب ، الاس ة الح اتھا   ، وحال ة سیاس ن مھاجم ام ع ف الع ع الموظ ین یمتن أو ، اللت

   )٢(.االدعایة للعدو؛ كونھ ممثلاً للدولة ومعبراً عنھ

ة   اه الأم ولاء تج ب ال ى أن واج ارة إل در الإش ام  ، وتج ولاء لنظ ى ال شتمل عل ی

  )٣(.والولاء للحكومة القائمة، والحیاد تجاه المتعاملین مع المرفق العام، الحكم
                                                             

ى أن  ٢٠١٣، لعام )٨٢(من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  ) ٦٧(نصت المادة   ) ١( ة  :"  عل الوظیف
ة     یم الدینی سیرتھا الق ة  العامة مسؤولیة وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمھا وتوجھ م  والوطنی

سانیة     ضاً   ...". والقومیة للحضارة العربیة والإن ر أی ادة  : أنظ ام     ) ٦/٢(الم ي لع ن الدستور الأردن م
 . وتعدیلاتھ١٩٥٢

سیاسیة،  : لمزید من التفصیل أنظر  ) ٢( عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات ال
  .   ٧٧٩-٧٧٦مرجع سابق، ص

ابق، ص     : لمزید من التفصیل أنظر   ) ٣( ع س ام، مرج ف الع دى الموظ د  . ٢٧٧الزیات، حریة الرأي ل عب
سیاسیة، ص ص       ات ال وق والحری ام للحق ف الع ة الموظ وابط ممارس ال، ض ل، . ٧٨٧-٧٨٣الع خلی

فالولاء لنظام الحكم القائم جزء . ٤١٢الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة، مرجع سابق، ص 
ة       لا یتجزأ من الولاء للأمة أو الوطن     ام بصفة خاص ف الع ة والموظ  یلتزم بھ المواطنین بصفة عام

فھو ملزم بعدم إتیان تصرف یسيء إلى النظام أو ینال من ھیبتھ وإلا عرض نفسھ للمسائلة التأدیبیة 
وق   . مع عدم الإخلال بالمسائلة الجنائیة عند قیامھا        ام للحق عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف الع

داه      . ٧٨٦-٧٨٣جع سابق، ص ص  والحریات السیاسیة، مر   ف م ة فیختل ة القائم ولاء للحكوم أما ال
، إلا أن ھذا الولاء یتبلور بالابتعاد عن النقد - كما تم بیانھ سابقاً في ھذه الدراسة -من دولة لأخرى  

ي        شكلٍ علن العلني للسیاسة الحكومیة مع الاحتفاظ بحقھ في النقد إلا أن ھذا النقد لا یجب أن یكون ب
ومي              وعدائ شعور الق ع ال ة م اذ آراء متعارض واز اتخ دم ج ذلك ع ھ وك اره لولائ ن افتق ي ع   =.ي ینم
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رى الباحث  ھ       انوی ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ى حری د عل أن القی ،  ب

ع لو    رئیس الإداري خاض احترام ال ق ب د     والمتعل اره أح یة؛ باعتب ة الرئاس ب الطاع اج

  )١(.فلا داعي لإیراده ضمن واجب التحفظ، عناصرھا

ا           ى أسرار م لاع عل ن الإط وإن منصب الموظف العام یمكنھ في بعض الأحوال م

كان یتیسر لھ الاطلاع علیھا بدون ھذا المنصب الوظیفي، ولذلك یحظر علیھ إفشاء ھذه       

دف الم ك بھ ة؛ وذل رار الوظیفی ذین  الأس راد ال الح الأف ام أو ص صالح الع ى ال ة عل حافظ

ى         )٢(الأسرار تتعلق بھم تلك   ة موجوداً حت ان الأسرار الوظیفی زام بكتم ذا الالت ، ویظل ھ

    .)٣(بعد ترك الخدمة

                                                                                                                                                     

ابق، ص ص   :  لمزید من التفصیل أنظر = ع س ام، مرج -٢٧٩الزیات، حریة الرأي لدى الموظف الع
وبالنسبة للحیاد تجاه المتعاملین مع المرفق تستلزمھ الثقة المتبادلة في العلاقة بین الموظف . ٢٨٤
ل  ،  والمتعاملین مع المرفق العام فالموظف العام لا یلزم فقط بالولاء تجاه الجھة الإداریة التابع لھا ب

دأ              ن مب اً م ك انطلاق ة وذل ھ الوظیفی ھ لواجبات اء تأدیت ام أثن ق الع تجاه المواطنین المتعاملین مع الرف
ذا الال           ر ھ الي یعتب ام، وبالت ق الع دمات المرف ن خ ستفیدین م ین الم ة     المساواة ب ى حری داً عل زام قی ت

شكك        ھ أو ی رویج لآرائ ي الت الموظف العام في التعبیر عن رأیھ بحیث لا یجوز أن یستخدم المرفق ف
دأ                 ارھم استناداً لمب م أو أفك ت آرائھ ا كان ھ مھم املین مع ین المتع ة ب دم التفرق ق وع اد المرف في حی

دم  المساواة الدستوري في كل من مصر والأردن، بحیث یمتنع الموظف     العام عما یشكك بحیاده وع
: أنظر. وضع أي علامات حزبیة أو سیاسیة في مكان العمل أو أثناء الاجتماعات المھنیة أو النقابیة       

ابق، ص ص         ضاً   . ٤٣٨-٤٣٧خلیل، الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة، مرجع س ر أی : أنظ
 .فة العامةمن مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظی) أ/٦(المادة 

 . ٢٧٣-٢٧١الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص ص: أنظر بخلاف ذلك ) ١(
 . ٤٥٠الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص) ٢(
من قانون نظام ) ٧٧/٩،٨،٧(المادة : أنظر أیضاً . ٣٣٦الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص) ٣(

ام   ) ٤٧(ین بالدولة المصري رقم     العاملین المدنی  ادة  ١٩٧٨لع ة    ) ج،ب/٦٨(، والم ام الخدم ن نظ م
ع    . " ٢٠١٣لعام ) ٨٢(المدنیة الأردني رقم     ب توقی ذا الواج ویترتب على مخالفة الموظف العام لھ

ر         ى أم اء عل م بن د ت عقوبات خاصة نص علیھا قانون العقوبات صراحةً، ما لم یكن إفشاء السریة ق
ة          صادر للموظف م   اب جریم ع ارتك سریة من شاء ال أن إف ر    ... ن رئیسھ أو كان من ش ي غی ا ف   =أم
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الي  اء           " ،وبالت ا أثن ف علیھ ي یق ى الأسرار الت اظ عل ام بالحف ف الع زم الموظ یلت

ي     كما یلتزم بعدم إط  ، ممارسة العمل الوظیفي   ستندات الت ات والم ى المعلوم لاع الغیر عل

  .)١("بحوزتھ

ة  ، ولقد نص كل من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المصري    ونظام الخدم

زام   ذا الالت ى ھ الیین عل ي الح ة الأردن صریح   ، المدنی ر أي ت ن حظ ددة م صوره المتع ب

صحف ة     ، بال ال الوظیف ق بأعم ا یتعل ا بم ة ال ، أو غیرھ ذا    دون الموافق ى ھ ة عل كتابی

   )٢(.ومن الوزیر المختص في الأردن، التصریح من الرئیس المختص في مصر

اره            ام باعتب ف الع إن الموظ ة، ف ة العام أما بالنسبة للمحافظة على كرامة الوظیف

لوكھ   ، ممثلاً عن الإدارة التي یعمل بھا یتعین علیھ أن یكون خیر ممثل لھذه الجھة في س

شك ،  العمل أم خارجھ سواء في مقر   وتصرفاتھ؛ ، )٣(بصورة تبعده عن مواطن الریبة وال

زام    ذا الالت ى ھ ة عل ل الدراس دول مح ي ال ة ف شریعات الوظیفی دت الت د أك ن )٤(ولق ، وم

                                                                                                                                                     

ن             =  ة م ذه الجھ ت ھ ة، إلا إذا كان ھذه الحدود فلا یجوز إفشاء الأسرار حتى لو كان ذلك لجھة عام
ابق   ". الجھات التي یتعین قانوناً عدم الاحتجاج أمامھا بالسریة    ع س انون الإداري، مرج ، كنعان، الق

ة           ) ٧(المادة  : ظر أیضاً   أن. ١٦١ص ة العام ات الوظیف وظیفي وأخلاقی سلوك ال د ال ة قواع ن مدون م
 .  وتعدیلاتھ١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون العقوبات الأردني رقم ) ٣٥٥(والمادة 

ي       ، )٢٠٠٥(عادل جبرى محمد    ، حبیب) ١( سر المھن الالتزام بال لال ب مدى المسئولیة المدنیة عن الإخ
سریة       مع عرض : أو الوظیفي    زام بال ا الالت ع فیھ ي یرتف الات الت م الح ة  ،  لأھ ة مقارن ، )ط.د(، دراس
 .   ٩٦ص، دار الفكر العربي: الإسكندریة 

م            ، )٧٧/٧(المادة  : أنظر) ٢( ة المصري رق دنیین بالدول املین الم ام الع انون نظ ام  ) ٤٧(ق . ١٩٧٨لع
  .  ٢٠١٣لعام ) ٨٢(نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ، )ح/٦٨(والمادة  

 .   ٢٥١عبد االله، القانون الإداري، مرجع سابق، ص) ٣(
ر ) ٤( واد  : أنظ م          ) ٧٨، ) ٧٧/١٤،١٣( (الم ة المصري رق دنیین بالدول املین الم ام الع انون نظ ن ق م

 . ٢٠١٣لعام ) ٨٢(من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ) ھـ،د/٦٨(والمادة ، ١٩٧٨لعام ) ٤٧(
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اً وأن           صیاً وعلنی ة أن یكون شخ ة العام ة الوظیف رأي المخل بكرام شروط التعبیر عن ال

  .  )١(یترتب علیھ مساس بكرامة الوظیفة

ا   لال م ن خ ل      وم دول مح ي ال ام ف ف الع ان أن الموظ رى الباحث ھ، ی بق بیان س
تحفظ   ، الدراسة یتمتع بحریتھ في التعبیر عن رأیھ    ب ال زام بواج ذي  ، ضمن حدود الالت ال

ام       ولاء لنظ ث ال ن حی یفرض على الموظف العام الولاء بكافة صوره من الولاء للأمة؛ م
م  ة   ، الحك ة القائم ولاء للحكوم اه الم  ، وال اد تج ام    والحی ق الع ي المرف املین ف ان ، تع وكتم

ع           ، الأسرار الوظیفیة  ى أن جمی د عل ع التأكی ھ، م م وظیفت ف بحك التي یطلع علیھا الموظ
تحفظ   زام ال ب الت ة بواج ود المتعلق ذه القی ة   ، ھ ة الوظیف اختلاف طبیع دتھا ب ف ش تختل

  .واختلاف الظروف المحیطة بالموظف العام، العامة




ى  تنطوي ، إن أي مرفق عام یتم إنشاؤه یكون الھدف منھ إشباع حاجة عامة        عل
دماتھا دون        دیم خ أھمیة بالغة في حیاة الجماعة، وبالنتیجة یجب على المرافق العامة تق

ف ل وج   ، توق ى أكم ة وعل ة ومنتظم صورة دوری اع وب یتأثر  أو انقط ذلك س ن؛ ل ھ ممك
   )٢(.الجھور بشكل كبیر إن توقف المرفق العام عن تقدیم خدماتھ الجوھریة

                                                             

سیاسیة،  ، عبد العال: ظرلمزید من التفصیل أن  ) ١( ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات ال
ابق، ص ص   ع س ة          . ٧٤٨-٧٤٣مرج ى كرام ة عل زام بالمحافظ ذا الالت ى أن ھ د عل ن التأكی د م ولاب

ف        ن موظ ف ع الوظیفة مرن یختلف بحسب شاغل الوظیفة العامة ومكانھا فأقوال المدیر العام تختل
تالي فإن العرف العام ھو الذي یحكم المسألة لكن في كل الحالات لا یجوز عادي في منطقة نائیة وبال

التحریض          ة ك ول المرعی ة أو الأص ة الوظیف ن كرام رج ع للموظف العام أن یعبر عن رأیھ بشكل یخ
زاھتھم       ي ن شكك ف تھم أو ی مصطفى،  . على الفسق أو مخالفة الآداب العامة والابتعاد عما یمس ھیب

ة،  : الفجالة ، )ط.د(، ، عمال الإدارة وحریة الرأي)١٩٧٧(عبد المنعم فھمي     مطبعة دار نشر الثقاف
 .   ٣٠٩-٣٠٨ص ص

 .  ٣١٩شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٨

ام                ة بانتظ ق العام یر المراف ى ضمان س فیقع على عاتق السلطة العامة العمل عل

ومنتظمة؛ ، وأن یلتزم موظفوھا بالعمل على تحقیق ھذه الغایة بصورة مستمرة، واطِّراد

دول مح  رت ال ذلك أق شریعاتھا  ول ي ت دأ ف ذا المب ة ھ ھ  ، ل الدراس ضاء والفق ذلك الق وك

   )١(.مصر والأردنالإداریین في كل من 

یلة            ة وس ھ بأی ن رأی ر ع ة التعبی ام بحری ف الع وأي ، فعلى الرغم من تمتع الموظ

راد      ، موضوع ام واطِّ ام بانتظ إلا أنھ مطالب في ذات الوقت بالحفاظ على سیر المرفق الع

ع ل تمت ي ظ ك ف ة وذل ات المھنی ضمام للنقاب ق الان ام بح ف الع رز ،  الموظ ن أب ي م والت

تقالتھ   ، أسلحتھا الإضراب عن العمل    ات    ، وكذلك حریة تقدیم اس ي الاجتماع تراك ف والاش

ود        ، وتنظمیھا ر قی ق    ، إلا أن ھذه الحریات لا یمكن أن تكون مطلقة بغی یر المرف دد س لتھ

   )٢(.العام بانتظام واطِّراد

ة م یتم دراس طة  وس ھ بواس ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ د حری دى تقیی

   -:والاجتماع في مقار العمل على النحو التالي ، والاستقالة، الإضراب عن العمل

شریعات               ن أن الت رغم  م ى ال صر  عل ي م ي الإضراب ف ام ف أن حق الموظف الع

ام        صري لع تور الم ن الدس دم      ٢٠١٤ذات العلاقة م ق وع ذا الح ل ھ ذي كف ي    ال نص ف ال

م            صري رق ام  ) ٤٧(قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الم ذا    ١٩٧٨لع ى حظر ھ  عل

راب الي     ، الإض صري الح ات الم انون العقوب ي ق راب ف ریم الإض ضمني لتج اء ال والإلغ

ة             ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت اص ب دولي الخ إلا ، بالمصادقة على العھد ال

                                                             

ابق، ص           : أنظر) ١( ع س انون الإداري، مرج ي الق انون الإداري،   . ١٧٤القیسي، الوجیز ف د االله، الق عب
 . ٤١٧مرجع سابق، ص

 .   ٣٢٠-٣١٩لزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص صا) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩

ة الإد  ة العام ھ    أن النیاب ذا التوج ت ھ ادت فألغ صریة ع ة الم راب  ، اری ا الإض بتجریمھ

    )١(.للموظف العام

ام     ي لع تور الأردن ي الدس نص ف م ی ذي ل ي ال شریع الأردن لاف الت ى خ ك عل وذل

م   ١٩٥٢ ي رق ة الأردن ة المدنی ام الخدم ا نظ ق، أم ذا الح ى ھ ھ عل ام ) ٨٢( وتعدیلات لع

ات         ٢٠١٣ وظیفي وأخلاقی سلوك ال د ال ا       ومدونة قواع نص فیھم اء ال ة ج ة العام الوظیف

راب  ریم الإض ى تح م     ، عل ي رق ات الأردن انون العقوب ي ق نص ف م ی ن ل ام ) ١٦(ولك لع

راحة      ١٩٦٠ ل ص ن العم ضرب ع ام الم ف الع ة الموظ ى معاقب ھ عل ھ ،  وتعدیلات إلا أن

ان   ، تضمن عقوبة على تجاوز حدود الإضراب    دم إتی وذلك مستمد بشكل عام من لزوم ع

ام  ف الع ام    الموظ ق الع یر المرف ل س ل یعرق ر    ،  أي فع ذ الأوام ن تنفی ع ع أو یمتن

  .  )٢(المشروعة

ن          ق الإضراب ع ع بح ب أن یتمت ام یج ف الع أن الموظ ان ب رى الباحث الي ی وبالت

لال   ، كوسیلة للتعبیر عن رأیھ فیما ینوبھ من أمور في الدول محل الدراسة     ، العمل ن خ م

ل       ن العم راب ع ق الإض نظم ح شریع ی دار ت ة    ،إص وداً تنظیمی ھ قی رض علی ل ویف ،  ب

راد        دول       ، للمحافظة على سیر المرفق العام بانتظام واطِّ صادقة ال ھ م ذا التوجھ یدعم وھ

ة            ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت اص ب دولي الخ د ال ، محل الدراسة على العھ

ادة      ي الم ضى ف انون      )٣()٨(الذي اقت ق بق ذا الح یم ھ تم تنظ ھ أن ی ھ ،  من صدر   إلا أن م ی  ل

  .أو ینظمھ لھذه اللحظة، قانون یقیده
                                                             

لمزید من التفصیل حول حق الموظف العام في الإضراب كمظھر من مظاھر حریتھ في التعبیر عن      ) ١(
ر             ة أنظ ل الدراس دول مح ون : رأیھ في ال ھ       ، الزب ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ع  ، حری مرج

 . ٨١-٧٥ص ص، سابق
یس  ا)  ٢( ن خم د االله ب ن عب د ب سي، خال راب  )٢٠١٢(لخمی ي الإض ام ف ف الع ق الموظ ة : ، ح دراس

  .  ٩٨مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن، ص
 =-:من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على أن ) ٨(نصت المادة ) ٣(
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ق    .ویرى د  ذا الح یم ھ ي تنظ لال   ، علي عبد الفتاح خلیل بوجوب الإسراع ف ن خ م

ي الإضراب        ، صدور قانون ینظمھ   ام ف ف الع ق الموظ ین  ، ویقیده بقیود توازن بین ح وب

تھ بالأھ   د ممارس ث یقی راد؛ بحی ام واطِّ ام بانتظ ق الع یر المرف دأ س اة مب داف مراع

ك             شتمل ذل ب أن ی والمصالح الوظیفیة دون غیرھا من الأھداف السیاسیة وغیرھا، ویج

ة       سابق وطریق ار ال راب؛ كالإخط ق الإض ة ح د ممارس ع عن وات تتب ى خط انون عل الق

ن                تھ م ة وحظر ممارس ة ذات العلاق ات الإداری ي الموظفین والجھ المفاوضات بین ممثل

  .  )١(لخاصةقبل بعض فئات الموظفین ذات الأوضاع ا

                                                                                                                                                     

ي        تتعھد ال  -١"=  ا یل ة م د بكفال ذا العھ ي ھ ات       ) أ: (دول الأطراف ف وین النقاب ي تك خص ف ل ش ق ك ح
د       وى قواع د س ا قی ا، دونم ي یختارھ ات الت ى النقاب ضمام إل ي الان رین وف ع آخ تراك م بالاش
المنظمة المعنیة على قصد تعزیز مصالحھ الاقتصادیة والاجتماعیة وحمایتھا ولا یجوز إخضاع 

ي          ممارسة ھذا الحق لأیة    روریة، ف دابیر ض شكل ت انون وت ا الق  قیود غیر تلك التي ینص علیھ
اتھم،         رین وحری وق الآخ مجتمع دیمقراطي لصیانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحمایة حق

ات          ) ب( وین منظم ي تك ادات ف ذه الاتح حق النقابات في إنشاء اتحادات حلافیة قومیة، وحق ھ
حق النقابات في ممارسة نشاطھا بحریة، دونما قیود غیر ) ج(، نقابیة دولیة أو الانضمام إلیھا

ن             صیانة الأم ي، ل ع دیمقراط ي مجتم روریة، ف دابیر ض تلك التي ینص علیھا القانون وتشكل ت
حق الإضراب شریطة ممارستھ  ) د(القومي أو النظام العام لحمایة حقوق الآخرین وحریاتھم،        

  . وفقاً لقوانین البلد المعني
وظفي الإدارات    لا تح -٢ شرطة أو م ول ھذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال ال

 .الحكومیة لقیود قانونیة على ممارستھم لھذه الحقوق
ودة            -٣ ة المعق ل الدولی ة العم ة منظم ي اتفاقی  لیس في ھذه المادة أي حكم یجیز للدول الأطراف ف

أنھا، أو    بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظی  ١٩٤٨ ن ش م النقابي اتخاذ تدابیر تشریعیة م
   ".تطبیق القانون بطریقة شأنھا، أن تخل بالضمانات المنصوص علیھا في تلك الاتفاقیة 

  .    ٥٣٩خلیل، الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة، مرجع سابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٦١

ة            .ویتفق الباحثان مع رأي د     ین حمای وازن ب ھ ی صیلاً؛ كون ةً وتف ل جمل ي خلی عل

ل            ، ھذا الحق للموظف العام    راد؛ فیأم ام واطِّ ام بانتظ ق الع یر المرف ى س وبین الحفاظ عل

  . الباحث على المشرعین المصري والأردني إصدار مثل ھذا القانون في القریب العاجل

ا     تقالة        أما فیما یتعلق ب دیم الاس ة تق ى حری رد عل ي ت ا    ، لقیود الت صت علیھ د ن فق

  )١(.التشریعات الوظیفیة في الدول محل الدراسة

اةً                  ددة مراع ى وضع شروط مح ین عل ضاء الإداری ھ والق ضاً الفق تقر أی ولقد اس

والتي ،  الموظف وإدارتھ معاً، والتي أخذت بھا غالبیة تشریعات الوظیفة العامةلمصلحة

ا   ي    تتمثل بم د أو شرط         :  یل ى قی ا عل دم تعلیقھ ة، وع تقالة كتاب دیم الاس وأن ، وجوب تق

ن أرادة حرة       ف        ، تكون صادرة ع ع الموظ ق م رة التحقی لال فت دیمھا خ دم تق دم  ، وع وع

وأن لا یكون الموظف قد تراجع  ، التزام الموظف بالخدمة بسبب إیفاده في بعثة أو دورة 

   )٢(.عن طلب الاستقالة قبل الموافقة علیھا

ة     ا وقتی ود أنھ ذه القی ى ھ ظ عل ق     ، ویلاح ام وح صالح الع ضیات ال ق مقت تحق

ض الإدارة        واز رف دم ج تم ع ا یح ة، مم ھ الوظیفی ن آرائ ر ع ي التعبی ام ف ف الع الموظ

   )٣(.بصورة تعسفیة أو دائمة قبول استقالة الموظف العام

الي         ي الح ة الأردن د  ، ولذلك یرى الباحثان بأن نظام الخدمة المدنی ق ضرراً   ق ألح

رور     د م منیاً بع ة ض ام مرفوض ف الع تقالة الموظ ر اس ھ اعتب ث أن ام؛ حی الموظف الع ب

                                                             

ر) ١( ادة : أنظ ة الم   ، )٩٧(الم دنیین بالدول املین الم ام الع انون نظ م ق ام ) ٤٧(صري رق . ١٩٧٨لع
  . ٢٠١٣لعام ) ٨٢(نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ، ) د-أ / ١٦٧(والمادة 

ي     ) ٢( ة            )٢٠٠٥(الخلایلة، محمد عل ة المدنی ام الخدم ي نظ ا ف ام وآثارھ ف الع ام استقالة الموظ ، أحك
ة    دراسة مقا:  وقضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(الأردني رقم    ة مؤت ة، مجل رن

 . ١١٤ص، ) ٤ (٢٠للبحوث والدراسات، الأردن، 
 . ٣٥٦حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص، الزیات) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢

دنیین   )١(ثلاثین یوم على تقدیمھا للمرجع المختص      ، على خلاف قانون نظام العاملین الم

د مرور        )٢(بالدولة المصري الحالي    الذي اعتبر استقالة الموظف العام مقبولة ضمنیاً بع

رة دو  ذه الفت ذو        ھ ذو ح شرع أن یح ى الم ث عل ل الباح ھ یأم ض، وعلی ول أو رف ن قب

صري شرع الم دة    ، الم ضي م د م ام بع ف الع ن الموظ ة م تقالة المقدم ار الاس ن اعتب م

ون         ، ثلاثین یوم  رفض أن تك القبول أو ال صة ب ة المخت ل الجھ ن قب ا م من عدم الرد علیھ

سف الإدارة         د تع د   ، مقبولة ضمناً؛ وذلك كضمانة ض لال ع ن خ اظ    م ي الاحتف سفھا ف م تع

  .  دون الإجابة علیھا، بھذه الاستقالة طیلة ھذه المدة

ده             م تقیی د ت ل، فق ار العم اع داخل مق ي الاجتم وفیما یتعلق بحق الموظف العام ف

م    صري رق ة الم دنیین بالدول املین الم ام الع انون نظ ي ق ام ) ٤٧(صراحة ف ، ١٩٧٨لع

ادة    صت الم ث ن ى أن  ) ج/٧٧/١٤(حی طة    ویح:" عل ذات أو بالواس ل بال ى العام ظر عل

ددھا          ) ج:... ( أن یشترك في تنظیم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجھة التي تح

م        انون رق ام الق اة أحك ع مراع صة، م سلطة المخت سنة  ) ٣٥(ال انون  ١٩٧٦ل دار ق  بإص

ھ    "النقابات العمالیة    ن رأی ن  ، ، وبذلك تخضع حریة الموظف العام في التعبیر ع لال  م خ

صة،       ة المخت ن الجھ سبق م ى الإذن الم صول عل د الح ل لقی ار العم ل مق اع داخ الاجتم

ة                ر المنظم د داخل مق ة وأن تعق داف النقابی ى الأھ اع عل ذا الاجتم صار ھ ى اقت إضافة إل

  . )٣(النقابیة

ام       ، أما بالنسبة للمشرع الأردني    ف الع ة الموظ فلم ینص صراحة على تقیید حری

ھ   ن رأی ر ع ي التعبی ل   ف ار العم اع داخل مق لال الاجتم ن خ ة  ،  م ة المدنی ام الخدم ي نظ ف

ادة    ٢٠١٣لعام  ) ٨٢(الأردني رقم    ) أ/٦٨(، إلا أن الباحث یرى إمكانیة انطباق نص الم
                                                             

 . ٢٠١٣لعام ) ٨٢(نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ، )أ/١٦٧(المادة : أنظر) ١(
 .  ١٩٧٨لعام ) ٤٧(ي رقم قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المصر، )٩٧(المادة : أنظر) ٢(
 .٣٥٩الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص: أنظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣

ادة    ذه الم ي ھ اء ف د ج منیة، فق صورة ض ة ب ذه الحری ة ھ ى ممارس ى :" عل ر عل یحظ

ى أ       ة   الموظف وتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة الإقدام عل ال التالی ن الإعم رك  -أ: ي م  ت

سلیم    "العمل أو التوقف عنھ دون إذن مسبق   ن الت ام لا یمك ، ومع ذلك فإن ھذا النص ع

  . بھ خالصاً لتقیید حریة الموظف العام في الاجتماع داخل مقار العمل؛ لیعبر عن رأیھ

شرع         ذو الم ذو ح ي أن یح شرع الأردن ى الم ل عل ان یأم إن الباحث الي ف وبالت

ل                المصر ار العم اع داخل مق ي الاجتم ة للموظفین العمومیین ف ذه الحری ل ھ ي؛ بأن یكف

ام         ، للتعبیر عن أرائھم الوظیفیة    ام بانتظ ق الع یر المرف ى س افظ عل ضمن القیود التي تح

ولیس الإخطار المسبق ، بأنھ لا ضیر من اشتراط الإذن المسبق  ، واطِّراد، ویؤكد الباحث  

ام             وذلك للطبیعة ، لعقد الاجتماع  ام بانتظ ق الع یر المرف دأ س ا مب ضي بھ  الخاصة التي یق

داً      واطِّراد، وكذلك لزوم اقتصار ھذه الاجتماعات على أھداف متعلقة بالعمل الوظیفي بعی

  .وأن تعقد داخل مقار العمل، عن السیاسة


ع   ، ن ماھیة القیود العامة في المطلب السابق بعد أن تم بیا    ا جمی والتي یخضع لھ

ا                ضع لھ ي تخ ود الت د القی ب لتحدی الموظفین العمومیین في الدولة، یأتي دور ھذا المطل

ع     المعنى الواس ومیین ب وظفین العم ات الم ض فئ ة   )١(بع ود خاص ضعون لقی ن یخ ، مم

دة        ف ش ث تختل م، حی ة بھ ائف المناط ة الوظ ضیھا طبیع ى   تقت ة عل ود المفروض القی

عن القیود العامة التي یخضع لھا جمیع الموظفین ، ممارستھم لحریة التعبیر عن آرائھم 

ومیین ة        ، العم سب الطبیع رى بح ة لأخ ن وظیف ة م ود الخاص ذه القی ضاً ھ ف أی وتختل

                                                             

ادة    ) ١( د نصت الم م    ) ١٦٩(لق ي رق ات الأردن انون العقوب ن ق ام  ) ١٦(م ھ   ١٩٦٠لع ى أن د :"  عل یع
ل             سلك الإداري أو القضائي، وك ي ال ومي ف ف عم ل موظ اب ك ذا الب ي ھ موظفاً بالمعنى المقصود ف
ضابط من ضباط السلطة المدنیة أو العسكریة أو أفرادھا، وكل عامل أو مستخدم في الدولة في إدارة 

 ". عامة 



 

 

 

 

 

 ٦٤

ائف          سب الوظ ود الخاصة؛ بح ذه القی ة ھ ان ماھی الخاصة لتلك الوظائف، مما اقتضى بی

  -:ؤلاء الموظفون العمومیون في الفرعین الآتیینالتي یشغلھا ھ


دٍ         ي بن ة ف ائف الدینی اغلي الوظ ى ش یتناول ھذا الفرع دراسة القیود التي ترد عل

   -:والتي ترد على شاغلي وظائف الإدارة العلیا في بندٍ ثانٍ؛ على النحو الآتي بیانھ، أول


وا          ا، وإلا تعرض ي یعتنقوھ دة الت اقض العقی لوكاً ین سلكوا س ؤلاء ألا ی زم ھ یل

لامیة        ، للمسائلة التأدیبیة  بحیث ینطبق ذلك على عمال الإدارة العاملین في الشؤون الإس

ك   ال ذل سیحیة، مث لو   : أو الم لامیة س شؤون الإس ي ال املین ف لوك الع واز س دم ج كاً ع

انون       ، یناقض السلوك الإسلامي   صر الق ي م در ف د ص أو یتعارض مع مبادئ الإسلام، فق

م  سنة ) ١٠٢(رق شملھا  ١٩٦١ل ي ی ات الت ر والھیئ یم الأزھ ادة تنظ شأن إع ذي ،  ب وال

ي         ة ف أوجب على المدرسین أن یتصرفوا وفقاً لتعالیم الإسلام وكعلماء، وكذلك ألزم الأئم

اف وش    ر الأوق رار وزی صر بق م  م ر رق سنة ) ٩٧(ؤون الأزھ وظفي  ١٩٦٢ل شأن م  ب

   )١(.المساجد ونظام العمل بھا بنفس الالتزامات المذكورة آنفاً

ادة   صت الم د ن لأردن فق سبة ل ة ) ٣(وبالن اد والخطاب وعظ والإرش انون ال ن ق م

ي   ساجد الأردن ي الم دریس ف ى أن )٢(والت ساجد   :"  عل ي الم زم ف واعظ ویلت صف ال یت

راد        بأسلوب الحكمة وا   ى الأف لموعظة الحسنة ولا یجوز لھ أن یتھجم ویتھم ویحرض عل

  ".  والمؤسسات ویخرج عن حدود أدب الدعوة الإسلامیة 

                                                             

 . ٤٠١-٤٠٠مصطفى، عمال الإدارة وحریة الرأي، ص ص: لمزید من التفصیل أنظر) ١(
لجریدة  وتعدیلاتھ، ا١٩٨٦لسنة ) ٧(قانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدریس في المساجد رقم ) ٢(

 . ٩٥، ص١٦/١/١٩٨٦، )٣٣٦٨(الرسمیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٦٥

ادة             ذه الم ي ھ ا ف صوص علیھ ات المن ذه    ، ولضمان تطبیق الالتزام اغلي ھ ى ش عل

النص ) ٧(الوظائف الدینیة جاء المشرع الأردني في المادة        ، من ذات القانون المذكور ب

   -:لى أنھ ع

ي     -أ "  اد ف وعظ والإرش دریس أو ال ة أو الت ام بالخطاب خص القی وز لأي ش  لا یج

  . المساجد إلا إذا كان مؤھلا وحصل على موافقة خطیة من الوزیر أو من یفوضھ

وزیر          - ب انون فلل ذا الق ام ھ واعظ أحك وزارة      ،  إذا خالف ال ام ال ین ع ن أم سیب م بتن

اد   ومدیر الوعظ والإرشاد فیھا، منع     وعظ والإرش ھ من الخطابة أو التدریس أو ال

  . في المساجد شریطة تبلیغھ خطیاً بقرار المنع

دریس أو             -ج ة أو الت ن الخطاب وع م شخص الممن ن ال  یجوز للوزیر أن یرفع المنع ع

رة            ضى الفق ساجد بمقت ي الم ت أن     ) ب(الوعظ والإرشاد ف ادة إذا ثب ذه الم ن ھ م

 . أسباب المنع قد زالت

رتین   مع مر  -د ن  ) ب(و) أ(اعاة أحكام التشریعات النافذة، كل من یخالف أحكام الفق م

شرین        ن ع دراھا م ة مق ھذه المادة یعاقب بالحبس من أسبوع إلى شھر أو بغرام

  ".إلى مائة دینار

شروعیة       ى م ا عل ة رقابتھ ا الأردنی دل العلی ة الع سط محكم ن ب رغم م ى ال وعل

ة   ن الخطاب المنع م یة ب رارات القاض راءات،   ، الق شروعیة الإج دم م ة بع ت معیب إذا كان

إلا أن الباحث یرى بأن تلك الصلاحیات ، )١(وامتداد ھذه الرقابة إلى أسباب ھذه القرارات
                                                             

دیر   :" فقد جاء في أحد أحكامھا      ) ١( إن التنسیب بإنھاء تكلیف المستدعي من الخطابة لم یصدر عن م
الوعظ والإرشاد في الوزارة الذي تتوجب مشاركتھ قانوناً بالتنسیب مع الأمین العام، إنما صدر عن      

ة   ". دو التنسیب غیر قانوني  مدیر أوقاف الكرك وبالتالي یغ     ا أردنی دل علی ة  ٢٠/٤/١٩٩٥، ع ، مجل
ھ      . ١١٧٩، ص ١٩٩٦نقابة المحامین،    م      :" وفي حكم آخر قضیت بأن ستعدي ل أن الم ت ب ن الثاب م

وزارة    شكلة ب ة الم ن اللجن ھ م ق مع م التحقی د ت اد، وق وعظ والإرش انون ال ام ق زم بأحك   =یلت



 

 

 

 

 

 ٦٦

ة    ائف الدینی ة ھؤلاء     ، الممنوحة للإدارة في مواجھة شاغلي ھذه الوظ داً لحری ل تقیی تمث

شرع الأرد              ى الم ث عل ل الباح ذلك یأم ددة     في التعبیر عن آرائھم، ل دد مح ضع م ي أن ی ن

الات             ع الح ب م ساجد تتناس ي الم اد ف وعظ والإرش دریس أو ال ة أو الت ن الخطاب ع م للمن

ال           سح المج ى لا یف المتنوعة وتحدید مفھوم أدب الدعوة الإسلامیة بصورة واضحة؛ حت

ة    للإدارة بالتعسف باستعمال تلك الصلاحیات؛ للحیلولة دون إھدار ھذه الحریة لھذه الفئ

دول محل         ، موظفین العمومیین من ال  شریعات ال ي معظم ت ول ف لھا المكف ساس بأص والم

  .تحت غطاء تنظیم ممارستھا، الدراسة ذات العلاقة


وظفین       ة الم ین بقی اص ب ع خ ون بوض ا یتمتع ائف الإدارة العلی اغلي وظ إن ش

ة   ، ت الواسعة الممنوحة لھم لیس فقط من ناحیة الصلاحیا    ، العمومیین ن ناحی بل أیضاً م

   )١(.والعزل التي أثرت على حریتھم في التعبیر عن آرائھم، طریقة التعیین

والمسؤولیات الكبیرة ، والسبب في ذلك ھو المكانة التي تحظى بھا ھذه الوظائف

ساھم       ث ی ي، بحی ة الھرم الرئاس ى قم ع عل ي تترب اغلیھا، فھ اتق ش ى ع ى عل ي تلق الت

ارھم         أ ذلك تخت ذھا، ل یھم تنفی ع عل ي یق ة الت ة للحكوم سیاسة العام م ال حابھا برس ص

ین               ي أن تع ر المنطق ن غی رأي؛ فم دونھا ال ر ویؤی الحكومة ممن یتوافقون معھا في الفك

ضع          ن ی ین م ى تعی الحكومة في ھذه الوظائف المعارض السیاسي لھا؛ لأن ذلك یؤدي إل

   )٢(.ھا الوسیلة لتحقیق أھدافھاولیس من یھیئ ل، العراقیل في طریقھا

                                                                                                                                                     

ھ     =  سب إلی ا ن رف بم اف واعت دل ع ". الأوق ة،  ع ا أردنی امین،   ١٧/٥/١٩٩٥لی ة المح ة نقاب ، مجل
 . ١١٢حریة الرأي في التشریع الأردني، مرجع سابق، ص، الھویمل: أنظر. ١٨١٦، ص١٩٩٦

 .   ٤٠٧الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص) ١(
 . ٧٠٨بق، صعبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، مرجع سا) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٧

م          صري رق ة الم دنیین بالدول املین الم ام الع انون نظ ي ق رد ف م ی ام ) ٤٧(ول لع

ائف ١٩٧٨ ذه الوظ ة ھ د لماھی ادة  ،  تحدی ص الم صر ن د اقت ى أن ) ١٦(فق ھ عل :" من

ة          یس الجمھوری ن رئ رار م ا بق ائف العلی نقص   ، ..."یكون التعیین في الوظ ذا ال إلا أن ھ

ر   ھ ق م    تدارك یم والإدارة رق زي للتنظ از المرك یس الجھ سنة  ) ٣٤٨(ار رئ د ، ١٩٨٢ل فق

سؤولیاتھا            ا وم ون واجباتھ ي تك قرر بأن وظائف الإدارة العلیا تشمل جمیع الوظائف الت

صاصاتھ    ي مباشرة اخت وزیر ف ة ال ام بمعاون واء   ، القی ا؛ س ام الإدارة العلی ام بمھ أو القی

سیق ا    ، بتخطیط البرامج  ا   أو تنظیم وتن ال ومتابعتھ ائف      ، لأعم دأ وظ راد وتب ھ الأف وتوجی

   )١(.الإدارة العلیا ابتداء من درجة مدیر عام

م              ي رق ة الأردن ة المدنی ام  ) ٨٢(وذلك بخلاف نظام الخدم دد   ٢٠١٣لع ذي ح  ال

ذه          ـائف ھ اغلي وظ سؤولیـات ش ام وم دد مھ ماھیة ھذه الفئة العلیا بنص صریح، فقد ح

  -:الفئة بما یلي

ر-١"  ر    الإش ق أط ة وف ط التنفیذی دائرة والخط تراتیجیة لل ة الإس داد الخط ى إع اف عل

ة      دابیر اللازم زمنیة محددة ومؤشرات أداء مستھدفة واتخاذ جمیع الإجراءات والت

لتحقیق مخرجات الأعمال والنتائج المقررة بما یضمن تحقیق الأھداف الموضوعة         

  . مةوزیادة كفاءة العمل، وترشید استخدام الأموال العا

داف             -٢ ق الأھ دم تحقی ا یخ ھ جھودھم بم دائرة وتوجی ي ال املین ف  الإشراف على الع

شریعات           زام بالت داع والالت ى الإب زھم عل الإستراتیجیة للدائرة، والعمل على تحفی

                                                             

م   ) " ١( انون رق ة للق ة التنفیذی ت اللائح د ذھب ذلك فق سنة ) ٥(وك یس  ١٩٩١ل رار رئ صادرة بق ، وال
 إلى تعریف الوظائف المدنیة القیادیة بأنھا الوظائف من ١٩٩١لسنة ) ١٩٥٦(مجلس الوزراء رقم 

ا ا       ا یعادلھ ى م ة الأعل ازة أو الدرج اغلوھا    درجة مدیر عام أو الدرجة العالیة أو الممت رأس ش ي ی لت
ي   ا ف ات أو م ة أو قطاع ة أو إدارات مركزی ستوى إدارات عام ن م ة م سیمات تنظیمی دات أو تق وح

 . ٤١١-٤١٠الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص ص". مستواھا 



 

 

 

 

 

 ٦٨

ادرات      دیم المب ة وتق ادة الإنتاجی ا وزی ول بھ ة المعم ة المالی ات الإداری والتعلیم

  .    مبدأ القیادة الجماعیة التشاركیةوتشجیع العمل بروح الفریق وتعزیز

 .  متابعة الأداء المؤسسي للدائرة وتقییمھ بما یحقق الكفاءة والفاعلیة الإداریة لھا-٣

سیط إجراءات             -٤ ى تب ا والإشراف عل شریة وتنمیتھ وارد الب  متابعة جھود إدارة الم

 .  دائرةالعمل وحوسبتھا، وتطویر البرامج والآلیات اللازمة لتحقیق أھداف ال

 . )١(" الإشراف على تطویر الخدمات التي تقدمھا الدائرة وضمان تحسین جودتھا -٥

ادة     نص الم ذكور ب ة الم ة المدنی ام الخدم ضاً نظ دد أی د ح م ) أ/١٧(ولق ن ھ م

وعتین         ائف بمجم ن الوظ ا م ة العلی ذه الفئ اغلو ھ ى   :" ش ة الأول ي : المجموع قاض

شریع    رئیس ، رئیس دیوان المحاسبة  ،  القضاة وان الت یس دی دیوان الخدمة المدنیة، رئ

ة      شار       : والرأي، أما المجموعة الثانی ة، المست ي وزارة الداخلی افظ ف ام، المح ین الع الأم

ي      ھ ف وزراء تعیین في رئاسة الوزراء أو في دیوان التشریع والرأي الذي یقرر مجلس ال

س ا        ام    ھذه المجموعة بناءً على تنسیب رئیس الوزراء، أمین سر مجل دیر ع وزراء، م ل

س             یس مجل ب رئ دیر مكت ان، م س الأعی یس مجل ب رئ دیر مكت وزراء، م مكتب رئیس ال

  ". النواب، مراقب عام الشركات، أمین سجل الجمعیات 

بق       ا س ى م ر          ، وبناء عل الي أكث ي الح ة الأردن ة المدنی ام الخدم ف نظ دو موق یغ

صري        ة الم دنیین بالدول الي وضوحاً من قانون نظام العاملین الم ده    ، الح لال تحدی ن خ م

وبكل وضوح؛ فیرى الباحث ، والمھام المنوطة بشاغلیھا صراحة، لوظائف الإدارة العلیا  

  . بأنھ موقف محمود للمشرع الأردني في ھذه الجزئیة

                                                             

 . ٢٠١٣لعام ) ٨٢(نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ، )أ/١٧(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٩

تحفظ    ولخصوصیة ھذه الوظائف المذكورة آنفاً یخضع شاغلوھا لتشدید واجب ال

ن آراء    نھم م صدر ع ا ی ن   ، فیم انھم م تم حرم ن     ف م م ة؛ لأنھ ة الحكوم اد سیاس ق انتق ح

ي وضعھا   اھموا ف م    ، س ي معظ ارھم ف ث إن اختی ذھا؛ حی بء تنفی اتقھم ع ى ع ع عل ویق

ن         ، الحالات لأسباب سیاسیة   ذلك م ا، ل اً لھ ة حرج سیاسة الحكوم ادھم ل بحیث یشكل انتق

ذه        ارس ھ ا؛ لیم ائف العلی ذه الوظ ن ھ  یرید أن ینتقد سیاسة الحكومة علیھ أن یستقیل م

  )١(.والتعبیر عن الرأي بسیاسة الحكومة، الحریة في الانتقاد

ى               ؤثر عل ي ت اره الت سبب أفك وإن إمكانیة فصل الموظف بغیر الطریق التأدیبي ب

ذه       ث أن معارضة ھ حسن سیر المرفق العام، یمكن أن تتسع لتشمل كبار الموظفین؛ حی

ى   ، الحكومةالفئة لسیاسة الحكومات تعكس عدم قدرتھم على تنفیذ سیاسة   ؤثر عل مما ی

اون          اب التع راد لغی ات النظر   ، حسن سیر المرفق العام بانتظام واطِّ تلاف وجھ ا  ، واخ مم

    )٢(.یحدث خلل في سیاسة الحكومة

ائف   .إلا أن د شاغلي وظ ة ل اء الخدم الات إنھ ى أن ح د عل ائي یؤك ادل الطبطب ع

      )٣(.ادرةبسبب إخلالھم بواجب التحفظ المشدد علیھم ن، الإدارة العلیا

ائف    اغلي وظ ة ش ى حری رد عل ي ت ود الت ذه القی ن ھ ھ م ان فإن سبة للباحث وبالن

یھم؛ نظراً       ، الإدارة العلیا في التعبیر عن آرائھم      تحفظ عل ب ال شدید واج ضي ت والتي تقت

م          ن آرائھ رھم ع ین تعبی ة ب وب التفرق ى وج دان عل ا یؤك ة، إلا أنھم ا الخاص لطبیعتھ

ق ال  سیر المرف ة ل ام المعرقل عوھا  ، ع ن وض م م ي ھ ة الت سیاسة الحكوم سیئة ل والم

                                                             

 .   ٧٠٨ابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، مرجع سابق، صعبد العال، ضو) ١(
 . ٤١٨الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص) ٢(
ابق، ص      ) ٣( ع س سیاسیة، مرج . ٧٠٩عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات ال

ادل    ائي، ع ن  الطبطب لاً م ب الموظ ، )ت.د(نق وق،    واج ة الحق ام، مجل لوكھ الع ي س التحفظ ف ف ب
 . ١٨٥ص



 

 

 

 

 

 ٧٠

ذھا  ي تنفی شاركوا ف ة  ، وی ة العام م ذات النفعی ین آرائھ ار   ، وب من إط دخل ض ي لا ت الت

التین    ، الإساءة لسیاسة الحكومة   وكذلك آرائھم في شؤونھم الخاصة، حیث إن ھاتین الح

ام   الذي یخ، الأخیرتین یجب إخضاعھما لواجب التحفظ بمعناه العام  ف ع ضع لھ أي موظ

ة  ي الدول ن      ، ف ة م اء العل ك لانتف ساسة؛ وذل ائف الح ذه الوظ سبب ھ شدد ب یس الم ول

  .التشدید من حیث عدم إصدار آراء مسیئة للحكومة التي ھم دعامتھا الرئیسیة


اغلي      ة ش ي    تقتضي دراسة القیود الخاصة المفروضة على حری ائف ف ذه الوظ  ھ

ي       ى        : التعبیر عن آرائھم دراستھا ف ود الخاصة المفروضة عل ى القی شمل عل دٍ أولٍ ی بن

ى        ة عل ة المفروض ود الخاص ى القی شمل عل انٍ ی دٍ ث سكریة، وبن ائف الع اغلي الوظ ش

   -:شاغلي الوظائف القضائیة، وذلك على النحو الآتي بیانھ 


ود    رض قی ي ف سبب ف و ال سكریة ھ ائف الع ذه الوظ اص لھ ع الخ ان الوض د ك لق

ة ذه     ، خاص اص لھ ع الخ ع الوض ث یرج ومیین، حی وظفین العم ة الم ا بقی ضع لھ لا یخ

سلاح              ون ال ا یحمل ث أن أفرادھ شكلون  ، الوظائف العسكریة إلى طبیعتھا الخاصة؛ حی فی

ر    أثیر كبی ا     ، قوة ذات ت ة ذاتھ ة الخدم ى طبیع افة إل صرامة    ، إض شدة وال ز بال ي تتمی ، الت

أة    دید الوط ي        ، ووجود التسلسل الرئاسي ش امھم ف اغلوھا مھ ؤدي ش ك ی ن ذل ضلاً ع وف

ة روف خاص ان، ظ سریة والكتم سودھا ال ر  ، ی ذ الأوام ي تنفی رعة ف ا س ب أداؤھ ویتطل

   )١(.والتعلیمات

                                                             

 .   ٣٨٥-٣٦٣الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص ص) ١(
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سكریة    ائف الع ذه الوظ اغلو ھ ل ش سلحة  : ویتمث وات الم ى الق سبین إل ، بالمنت

ا      ، والمنتسبین إلى الشرطة، ویخضع ھؤلاء جمیعھم إلى واجب الطاعة في أعلى درجاتھ

م     ن آرائھ ر ع ة التعبی تھم حری د ممارس صوصاً عن شدد خ تحفظ الم ب ال زام بواج والالت

مقارنة ، السیاسیة؛ فخضوع شاغلي ھذه الوظائف لھذین الواجبین یكون شدید الصرامة

   )١(.العادیینمع بقیة طوائف الموظفین العمومیین 

م           ن آرائھ ر ع ة التعبی ن حری صریة م سلحة الم وات الم سبو الق رم منت د ح فق

ن  ) ١٠٣(أو العمل بالسیاسة؛ حیث جاء ھذا الحظر في المادة       ، أو الحزبیة ، السیاسیة م

م  انون رق سنة ) ٢٣٢(الق وات    ١٩٥٩ل ضباط الق ة ل ة والترقی روط الخدم أن ش ي ش  ف

سلحة  ادة  ، الم ذلك الم ن ا) ٨١(وك م  م انون رق سنة  ) ١٢٣(لق ة  ١٩٨١ل أن خدم ي ش  ف

و               ك الحظر ھ ن ذل ة م سلحة، والعل القوات الم ود ب صف والجن باط ال شرف وض ضباط ال

ري   ل فك ود أي خل ن وج ب ع ر المترت راعات  ، الأث وال ص ض الأح ي بع تج ف د ین ذي ق ال

یح        یة تت دمویة یصعب تداركھا، أما العلة الأخرى وھي أن صرامة واجب الطاعة الرئاس

سیاسیة       ل ھ ال د        ، لرئیس الإداري فرض آرائ ذي ق ر ال ین؛ الأم ى المرؤوس ة عل أو الحزبی

    )٢(.یولد آثار سلبیة داخل أو خارج إطار ھذه الوظیفة العسكریة

د د  سلحة    .وینتق وات الم راد الق ى أف ق عل ذا الحظر المطل ل ھ ي خلی سبة ، عل بالن

ا          ھ مغ د فی ھ قی رى بأن ث ی سیاسیة، حی لا یجوز      للتعبیر عن آرائھم ال ر؛ ف د كبی ى ح لاة إل

ة              سان بحری ل إن ع ك ث یتمت إھدار حریة إنسان بھذه الصورة أثناء العمل أو خارجھ؛ حی

وة         ، مناقشة القضایا العامة   ك الآراء لق از بتل م ینح ھ ل ا دام أن والانشغال بھموم وطنھ، م

زام ب       ، أو مناصرة لحزب معین  ، أجنبیة معادیة  ع الالت ام، م اع ع ي اجتم تم ف م ی ب  ول واج
                                                             

ابق، ص        ) ١( ع س سیاسیة، مرج ات ال وق والحری ام للحق ف الع ة الموظ وابط ممارس ال، ض د الع عب
 . ٧١٢-٧١١ص

 .٢٠٠ص، دار النھضة العربیة: م . د) ٢(
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لاده         دة ب اً لوح ھ معارض ن رأی م یك الي إذا ل شاء    ، التحفظ المطلوب، وبالت ضمن إف م یت ول

سكریة    ة أو الع دار          ، الأسرار الوطنی لا یجوز إھ تحفظ، ف ذا ال ھ بھ ن التزام م یخرج ع ول

   )١(.في حال توافر ھذه القیود، حریتھ في التعبیر عن آرائھ السیاسیة

ن    ولا بد من التأكید على حریة منتس       ر ع ي التعبی بي القوات المسلحة المصریة ف

ر            ، آرائھم م التعبی ق لھ ابقاً، فیح ذكور س في أي موضوع یعن لھم خارج إطار الحظر الم

ي أي موضوع    ة،         ، عن آرائھم ف ود العام ة خاضعة للقی ذه الحری تھم لھ اء ممارس ع بق م

ذه ال           ة ھ شأن حری صریة ب ضاء الإداري الم ة الق ضت محكم ك ق ى ذل داً عل ي  وتأكی ة ف فئ

ي        ا یل صحف بم ي ال ن           :" النشر ف ھ م ع رجال ا یمن صر م ي م یش ف د الج ي تقالی یس ف ل

التصدي للمسائل والبحث فیھا ما دام أنھا لا تؤدي إلى إفشاء سر من الأسرار العسكریة   

صحف،    ي ال اث ف ذه الأبح ل ھ شر مث یح ن ي تب ة إذ ھ راض حزبی ة أغ ستخدم لخدم أو ت

د      وعلى ذلك لا یجوز للحكومة أن تأ       الف تقالی م یخ ھ ل شر لأن خذ على المدعي ما كتب ون

ة أغراض                ك لخدم ى ذل دفوعاً إل ن م م یك ة ول الجیش ولم یفشِ سراً من الأسرار الحربی

  . )٢("حزبیة ولم یتعد إبداء رأیھ في حدود القانون 

راد  ، وبالنسبة للمنتسبین للقوات المسلحة الأردنیة فقد حظر على الضباط         والأف

اء للأح سیاسیةالانتم سیاسیة ، زاب ال ات ال ي الاجتماع تراك ف دعایات ، أو الاش أو ال

    )٣(.أو انتقاد أیة ھیئة، الانتخابیة

                                                             

ابق، ص    خلیل، الموظ ) ١( ع س سیاسیة، مرج اه    . ٣٧٤ف العام وممارسة الحریة ال نفس الاتج ارن ب : ق
 .   ٣٧٠الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص

م         ) ٢( سنة  ) ١٠٦(حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في القضیة رق سة  ٥ل ، ١٩/٦/١٩٥٢ق، جل
دة   سادسة، قاع سنة ال ام ال ة أحك رأن. ٢٣٣، ص٥٤٤مجموع ة  : ظ ال الإدارة وحری صطفى، عم م

 . ٤٠٧الرأي، مرجع سابق، ص
ي          ، )٣٠(المادة  : أنظر) ٣( سلحة الأردن وات الم ي الق ت (قانون خدمة الضباط ف م  ) المؤق سنة  ) ٥(رق ل

دد   ١٩٨٩ میة، الع دة الرس ھ، الجری ادة . ٢٧٤، ص١/٢/١٩٨٩، )٣٦٠٤( وتعدیلات    =،)٤١(الم
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سألة    ذه الم ي ھ شدد ف ي مت شرع الأردن ف الم أن موق ران ب ان ی ، إلا أن الباحث

لب        لا یجوز س رأي، ف ن ال وخارج عن الأطر المعتادة في تنظیم ممارسة حریة التعبیر ع

ة حریت  ذه الفئ سیاسیة   ھ الآراء ال ة ب صفة عام ا ب تحفظ    ، ھ ب ال ى واج اظ عل ع الحف م

دارھا            ة لإھ ة ذریع ذه الحری یم ھ ون تنظ ل     ، المطلوب، فلا یك ذا یأم ضمونھا؛ ل دھا لم وفق

ود    الباحث على المشرع الأردني منح ھؤلاء حریة التعبیر عن آرائھم السیاسیة ضمن قی

  .ترتبط تحدیداً بواجب التحفظ، معینة

صري           شرع الم ذو الم ذا ح ي ح شرع الأردن دم  ، وكذلك یلاحظ الباحث بأن الم بع

و            سیاسیة، وھ ور ال ر الأم تقیید حریة التعبیر عن الرأي في مسائل الحیاة الخاصة وبغی

  .   موقف محمود من قبل المشرع الأردني

سلحة        وات الم سبي الق ى منت شدد عل یة الم ة الرئاس ب الطاع سبة لواج وبالن

دول محل               المصریة والأ  ذه ال ن ھ ل م ي ك ة ف وانین ذات العلاق ردنیة، فقد نصت علیھ الق

ة ى   ، الدراس ة إل الات معین ي ح سكریة ف ر الع ذه الأوام ة ھ ات مخالف لت عقوب ى وص حت

    )١(.الإعدام

شرطة     سبي ال سبة لمنت ا بالن تحفظ    ، أم ب ال زامھم بواج ل الت ة  ، لا یق والطاع

سلحة؛        وات الم ي الق ن نظرائھم ف یة ع رض      الرئاس دم التع ى ع زامھم عل صر الت لا یقت ف

ة   سیاسات العام سیاسیة    -لل ات ال ن الحری انھم م لال حرم ن خ زاب  ،  م اء للأح والانتم

                                                                                                                                                     

وات ال   =  ي الق راد ف ة الأف انون خدم م   ق ي رق سلحة الأردن سنة  ) ٢(م دة ١٩٧٢ل ھ، الجری  وتعدیلات
 .  ١٧٢، ص١٥/٢/١٩٧٢، )٢٣٤٥(الرسمیة، العدد 

ابق       : أنظر) ١( ع س رأي، مرج ة ال ال الإدارة وحری ادة  . ٤٠٩-٤٠٨ص ص، مصطفى، عم ، )١٣(والم
م   ي رق سكري الأردن ات الع انون العقوب سنة ) ٥٨(ق دد ٢٠٠٦ل میة، الع دة الرس ھ، الجری   وتعدیلات

)١/١١/٢٠٠٦، )٤٧٩٠  . 



 

 

 

 

 

 ٧٤

سیاسیة  سب–ال ع      ،  فح اتھم م ي علاق ادي ف سلوك الع تھم ال ى ممارس ضاً عل ن أی ولك

     )١(.الآخرین فلا یرافقوا المشبوھین

  شاغلو الوظائف القضائیة : البند الثاني 

تحفظ؛                تست ب ال زام بواج ن الالت راً م دراً كبی اغلیھا ق ى ش ائف عل وجب ھذه الوظ

ائف               ذه الوظ اغلي ھ ن ش ل م حیث إنَّ أفراد المجتمع ینظرون إلیھا نظرة خاصة، فلا یقب

ي        ام ف اد الت زامھم الحی یھم الت ل یفترض ف ین، ب ي مع زاع سیاس ن ن زءاً م وا ج أن یكون

  )٢(.المسائل ذات الصفة العامة

ذ شمل ھ در  وت ة، وتج ة العام ضاء النیاب ضاة وأع ى الق ضائیة عل ائف الق ه الوظ

الإشارة إلى أن واجب الطاعة الرئاسیة في ھذه الوظائف یتمتع بمفھوم خاص؛ حیث إن       

باستثناء الإشراف ، أو أوامر تتعلق بأعمالھم، القضاة یكونون مستقلین ضد أي إملاءات

اكم    اء المح دل ورؤس وزیر الع رر ل ى    ،الإداري المق رق إل راف لا یتط ذا الإش ا دام ھ  م

ة       ضایا معین ي ق ضاة    ، التدخل ف ي للق ل الفن ي العم ون      ، أو ف ل یك دعوى، ب یر ال ي س أو ف

ھ     ب الإداري لوظیفت ى الجان صراً عل ابھ        ، مقت ا ش زي وم سات وال د الجل ث مواعی ن حی م

   )٣(.ذلك

                                                             

ابق، ص          : أنظر) ١( ع س عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، مرج
ابق، ص ص       . ٧١٣-٧١٢ص ع س ام، مرج ف الع دى الموظ رأي ل ة ال ات، حری . ٣٩٠-٣٨٤الزی

من قانون الأ، )٣٦(المادة . ٤١٠-٤٠٩مصطفى، عمال الإدارة وحریة الرأي، مرجع سابق، ص ص
م   ي رق ام الأردن سنة ) ٣٨(الع دد  ١٩٦٥ل میة، الع دة الرس ھ، الجری ، )١٨٧٣( وتعدیلات

 .   ١٤٢٧، ص١٦/٩/١٩٦٥
 .    ٧٠٩عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات والسیاسیة، مرجع سابق، ص) ٢(
ع      : لمزید من التفصیل أنظر   ) ٣( ام، مرج ف الع دى الموظ رأي ل ابق، ص ص الزیات، حریة ال -٣٩١ س

٣٩٦ . 



 

 

 

 

 

 ٧٥

ى أن          الي عل صري الح ابلین     :" ولقد نص الدستور الم ر ق ستقلون غی ضاة م الق

وق         ي الحق ساوون ف م مت انون، وھ ر الق م لغی ي عملھ یھم ف لطان عل زل، لا س للع

نظم      دھم، وی ارتھم، وتقاع نھم، وإع روط وإجراءات تعیی انون ش دد الق ات، ویح والواجب

ددھا              ي یح ال الت ي الأعم مساءلتھم تأدیبیاً، ولا یجوز ندبھم كلیاً أو جزئیاً إلا للجھات وف

ارض     وذلك كلھ بما یحفظ است ، القانون ضاة وحریتھم، ویحول دون تع قلال القضاء والق

   )١(".المصالح، ویبین القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لھم 

ى أن            د نص عل الي فق ي الح لطان    :" أما الدستور الأردن ستقلون لا س ضاة م الق

انون   ر الق ضائھم لغی ي ق یھم ف تقلال   ، )٢("عل انون اس ي ق و ف ا ھ نص كم ذا ال وورد ھ

  . )٣(لقضاء الأردني الحاليا

ة      وبالتالي یكون ذلك تعزیزاً لاستقلال القضاء في الدول محل الدراسة في مواجھ

ة؛ فھم خاضعون                 ة العام ضاء النیاب ھ أع ظَ ب م یح ذي ل واجب الطاعة الرئاسیة، الأمر ال

ة        ، لتوجیھ ورقابة الرئاسة التدریجیة    سب طبیع ك ب دل؛ وذل ر الع سلطة وزی وخاضعون ل

   )٤(.والتنفیذیة في ذات الوقت، التي تمسك بأھداب السلطتین القضائیة، ة العامةالنیاب

) ٧٣(أما بالنسبة لتشدید واجب التحفظ على القضاة في مصر، فقد نصت المادة    

م  انون رق ن الق ام ) ٤٦(م ى أن  ١٩٧٢لع ضائیة عل سلطة الق شأن ال ى :"  ب ر عل یحظ

سیاسي ولا    المحاكم إبداء الآراء السیاسیة ویحظر كذلك        ل ال على القضاة الاشتغال بالعم

                                                             

 . ٢٠١٤الدستور المصري لعام ، )١٨٦(المادة ) ١(
 .   وتعدیلاتھ١٩٥٢الدستور الأردني لعام ، )٩٧(المادة ) ٢(
ادة   : أنظر) ٣( م          ، )٣(الم ي رق انون استقلال القضاء الأردن سنة  ) ١٥(ق دة   ٢٠٠١ل ھ، الجری  وتعدیلات

 . ١٢٧٩، ص١٨/٣/٢٠٠١، )٤٤٨٠(الرسمیة، العدد 
ابق، ص ص       : لمزید من التفصیل أنظر   ) ٤( ع س ام، مرج ف الع دى الموظ رأي ل -٣٩٦الزیات، حریة ال

٣٩٨ . 



 

 

 

 

 

 ٧٦

ات      ة أو التنظیم ات الإقلیمی شعب أو الھیئ س ال ات مجل یح لانتخاب م الترش وز لھ یج

ادة  "السیاسیة إلا بعد تقدیم استقالتھم       م    ) ٩٥(، وكذلك نصت الم انون رق ن الق ) ٤٧(م

سنة  ى أن١٩٧٢ل ة عل س الدول شأن مجل ة : " ب س الدول ضاء مجل ى أع ر عل یحظ

ات             الاش شعب والھیئ س ال ات مجل شریح لانتخاب م الت سیاسي ولا یجوز لھ ل ال تغال بالعم

دیمھا      المحلیة إلا بعد تقدیم استقالاتھم وتعتبر الاستقالة في تلك الحالة مقبولة بمجرد تق

ادة  ، " رت الم ذلك حظ ال    ) ٦/٣(وك ى رج صري عل سیاسیة الم زاب ال انون الأح ن ق م

  .  )١(یاسیةالقضاء الانضمام إلى الأحزاب الس

سیاسي         ل ال ضائیة بالعم ائف الق ذه الوظ اغلي ھ وفي الحقیقة إن حظر اشتغال ش

ة أخرى                ن جھ ر م ة التعبی ى حری داً عل ن جھة وقی ین م د  )٢(یشكل ضمانة للمتقاض ، ولق

   -:اختلف الفقھ في مصر حول مدى ھذا الحظر على النحو الآتي 

ص         .فیرى د  زام ب صطفى ضرورة الالت ي م صوص الحظر  عبد المنعم فھم ، راحة ن

اء            ون الانتم ث یك سیاسي، بحی ل ال تغال بالعم ن الاش وإطلاقھا على حرمان تلك الفئات م

وكذلك التعبیر عن الآراء السیاسیة بدون   ، أو الھیئات غیر القانونیة   ، للأحزاب القانونیة 

التي تقتضي أن ینأى ، الانضمام لأي ھیئة یعد غیر منسجم مع طبیعة الوظائف القضائیة

  )٣(.ھا شاغلوھا عن الصراعات السیاسیة والأھواء الحزبیةب

                                                             

 . ٤١٤-٤١١مصطفى، عمال الإدارة وحریة الرأي، مرجع سابق، ص ص) ١(
 .  ٤٠٠الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، مرجع سابق، ص) ٢(
كمة الإداریـة العلیا المصریة والـذي قررت فیھ لقد جاء ھذا الرأي في معرض انتقاد أحد أحكام المح) ٣(

رت أن                  :" بأن ث اعتب ور حی ر محظ و غی سلبي فھ ا الاشتراك ال ابي أم المحظور ھو الاشتراك الایج
ن             ا یمك ع م د وق ن ق م یك ا ل الانضمام إلى ھیئة سریة لا یكون سبباً كافیاً لوحده للمؤاخذة التأدیبیة م

م    حكم المح". وصفھ بأنھ مخالفة مسلكیة   ي القضیة رق سنة  ) ٧٠٧(كمة الإداریة العلیا المصریة ف ل
سة  ١٩ ة س ٢٦/١/١٩٧٤ق، جل دة  ٩، المجموع ر . ١١٥-١١٤، ص ص٥٣، قاع مصطفى،  : أنظ

 . ٤١٣-٤١٢عمال الإدارة وحریة الرأي، مرجع سابق، ص ص



 

 

 

 

 

 ٧٧

في حین إنّ اتجاھاً فقھیاً معاكساً یرى بإعطاء القضاة الحریة المطلقة في التعبیر 

ة     ، عن آرائھم السیاسیة   ذه الحری ون بھ ون یتمتع أو غیرھا دون قید؛ فالقضاة ھم مواطن

ات     فلا تفرض علیھم سلبیة كاملة  ، في التعبیر عن آرائھم    ذه الحری ن ھ دھم م ؛ لیتم تجری

  )١(.وإبعادھم عن مشاكل وطنھم، وتعطیل أفكارھم، السیاسیة

اتھم        .في حین أن د    ي ممارسة حری ضاة ف فاروق عبد البر قد وازن بین حریة الق

ن      ، السیاسیة ر ع والقیود المفروضة على ھذه الممارسة، حیث إن لھم الحریة في التعبی

ي أي موضوع      ا دام  ، آرائھم ف راً       م ضائي أم واجبھم الق امھم ب ل قی ك الآراء لا تجع  أن تل

رأي   ، أو یفقدھم حیدتھم واستقلالھم  ، متعذراً ذا ال أو ینال من مكانتھم وھیبتھم، فحاول ھ

ضائیة      ائف الق ة    ، الحفاظ على الموازنة بین صفة شاغلي ھذه لوظ م الحری واطنین لھ كم

  )٢(.ت العمل القضائيوبین مقتضیا، في التعبیر عن آرائھم بكافة المناحي

ھ؛          ستقر علی ا ھو م ا م ا خالف ویرى الباحثان مع احترامھ للرأیین الأخریین أنھم

صوص      ي ن رأیین ف من أنھ لا اجتھاد في معرض النص، حیث كان بحث أصحاب ھذین ال

رأي د             ذ ب ث الأخ رى الباح ذلك ی ادات؛ ول ك الاجتھ اوز تل د  .صریحة؛ لذا یستوجب تج عب

لذي أكد الحظر المطلق على ممارسة القضاة في مصر للحریات    المنعم فھمي مصطفى، ا   

ن  ) ٧٣(وإطلاقھا لما ورد في المادة ، السیاسیة؛ حیث إنھ أكد على صراحة النصوص       م

من قانون مجلس الدولة ) ٩٥( والمادة ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(قانون السلطة القضائیة رقم   

ادة      ١٩٧٢لسنة  ) ٤٧(المصري رقم    ذلك الم ان  ) ٦/٣(، وك ن ق سیاسیة   م ون الأحزاب ال

  . المصري

                                                             

 . ٤٧٢-٤٧١خلیل، الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة، مرجع سابق، ص ص) ١(
ام،    :  التفصیل أنظر  لمزید من ) ٢( عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حمایة حریات الموظف الع

 .   ٢٠٥-٢٠٣مرجع سابق، ص ص



 

 

 

 

 

 ٧٨

ل       ، وعلیھ ن العم اد ع صر بالابتع یؤكد الباحثان على ضرورة التزام القضاة في م

م      ، السیاسي بشكل كامل ومطلق    ي عملھ م ف في حین یحتفظون بحقھم بالتعبیر عن آرائھ

انون    ، القضائي فیما ینظرونھ من قضایا     سلطان الق دتھم  ، فلا یخضعون في ذلك إلا ل وحی

تحفظ           تجاه   ب ال ة لواج ي متروك شؤونھم الخاصة فھ المتقاضیین، أما آراؤھم المتعلقة ب

  . الذي یحفظ ھیبتھم ومكانتھم بین أفراد الشعب، العام

ي الأردن   ضاة ف اص للق ع الخ سبة للوض ا بالن تقلال   ، أم انون اس ي ق رد ف م ی فل

سیاسیة           ات ال ة للحری صورھا  القضاء الأردني الحالي أي نص یحظر ممارسة ھذه الفئ ب

الي      ا  )١(المتنوعة، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني الح ، أم

یس        ضاة تأس ى الق ر عل د حظ الي فق ي الح سیاسیة الأردن زاب ال انون الأح سبة لق بالن

سیاسیة زاب ال زاب  )٢(الأح ضمام للأح ضاة الان ى الق ر عل ص یحظ ھ ن رد فی م ی ن ل ، ولك

   .السیاسیة

منھا ) ٢٥( في المادة )٣(٢٠١٤ونة قواعد السلوك القضائي لسنة ولقد نصت مد

للقاضي ممارسة الحریات التي نص علیھا الدستور ضمن الحدود القانونیة   :" على أنھ   

                                                             

م    ) ١( ي رق واب الأردن س الن اب لمجل انون الانتخ سنة ) ٢٥(ق میة،  ٢٠١٢ل دة الرس ھ، الجری  وتعدیلات
 . ٢٩٦٥، ص١/٧/٢٠١٢، )٥١٦٥(العدد 

م    قانون الأحزاب  ، )٦/ب/٦(المادة  ) ٢( ي رق سیاسیة الأردن سنة  ) ١٦(ال دة   ٢٠١٢ل ھ، الجری  وتعدیلات
 . ٢٥٢٩، ص٧/٦/٢٠١٢، )٥١٦١(الرسمیة، العدد 

العدد ، الجریدة الرسمیة، ٢٠١٤مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة :  المملكة الأردنیة الھاشمیة )٣(
ادة   .٦٢٧ص، ٢/٢/٢٠١٤، )٥٢٦٨( انون استقلال ا   ) ٤٥( صادرة بموجـب الم ن ق م   م لقضاء رق
ة      : أنظر  .  وتعدیلاتھ ٢٠٠١لسـنة  ) ١٥( ات القانونی ة للمعلوم ز عدال ي لمرك ن  ، الموقع الالكترون م

  -:خلال 
7=catID&695=newsID?asp.more/info.adaleh.www://http  

اكم      :" لمدونة على أن من ھذه ا  ) ٢(    ولقد نصت المادة     ى قضاة المح ة عل ذه المدون تسري أحكام ھ
  ".النظامیة وممثلي النیابة العامة والمحامي العام المدني ومساعدیھ 
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ضاء            ة الق ة مھن ضاة وكرام ھ الق سمعتھ أو سمعة زملائ س ب أنھ الم متجنباً كل ما من ش

ھ   من) ٢٩(في حین أنھا نصت في المادة     ، "واستقلالھا   ى أن ي   :" ھا عل لا یجوز للقاض

سیاسی      ات ال تلات والجمعی زاب والتك ى الأح اء إل ن   الانتم ي أي م شاركة ف ة أو الم

  ".نشاطاتھا

ة       ون بحری ي الأردن یتمتع ضاة ف أن الق ان ب رى الباحث بق؛ ی ا س ى م اء عل وبن
تحفظ       ب ال التعبیر عن آرائھم في المسائل المتعلقة بشؤونھم الخاصة مع احتفاظھم بواج

اما تھم  ، لع تھم وھیب ة وظیف ى كرام افظ عل ا یح ا  ، بم ة فیم ریتھم المطلق رز ح ذلك تب وك
في حین أنھ ، مع مراعاتھم للقانون وواجب الحیدة تجاه المتقاضین، ینظرونھ من قضایا  

سیاسیة     زاب ال اء للأح لال الانتم ن خ سیاسیة م م ال ن آرائھ ر ع ن التعبی انھم م م حرم ت
  .وغیرھا

شر   ان        وعلیھ یغدو موقف الم ن حرم صري م شرع الم ع الم اً م ي متوافق ع الأردن
  .القضاة من ممارسة العمل السیاسي

ن الوضع          نجم ع ي ت ولا بد من الإشارة في نھایة الحدیث عن القیود الخاصة الت
ي       ود الت الخاص لبعض الوظائف إلى أن ھناك بعض الوظائف؛ یخفف على شاغلیھا القی

م؛     ن آرائھ ر ع ي التعبی ریتھم ف ى ح رد عل م   ت ة بھ ام المنوط ة المھ وا بممارس ،  لیقوم
ة            ب الطاع دة واج ن ح ف م لال التخفی ن خ ك م ائف؛ وذل ك الوظ داف تل ق أھ ولتحقی

ابیون        ، الرئاسیة ون النق ى الموظف در     ، وواجب التحفظ، حیث یحظ ات بق اتذة الجامع وأس
  )١(.واسع من الحریة في التعبیر عن آرائھم

                                                             

سیاسیة،  : لمزید من التفصیل أنظر  ) ١( عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات ال
ابق، ص ص ع س د. ٧٢١-٧١٣مرج رأي ل ة ال ات، حری ابق، ص الزی ع س ام، مرج ف الع ى الموظ

ع                . ٤٣٤-٤١٩ص ام، مرج ف الع ات الموظ ة حری ي حمای ة المصري ف عبد البر، دور مجلس الدول
ابق، ص    . ٢٠٣-٢٠١سابق، ص ص   ع س سیاسیة، مرج خلیل، الموظف العام وممارسة الحریات ال

  . ٣٨٣-٣٨١ص
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رد ع        ود ت ن قی ر       وبناءً على ما سبق بیانھ م ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ى حری ل

م              ي تحك دة الت ة والموح عن رأیھ؛ توصل الباحث إلى أن ھناك مجموعة من القیود العام

وظفین     یھم الم ن ف راد بم ع الأف ا جمی ضع لھ ة یخ صفة عام رأي ب ن ال ر ع ة التعبی حری

ة   ، العمومیین  صفة عام ون ب ون العمومی ا الموظف ضع لھ ي یخ ود الت ض القی اك بع وھن

ق م    تنبث صري رق ة الم دنیین بالدول املین الم انون الع ن ق ام ) ٤٧( م ام ١٩٧٨لع  ونظ

ب   ٢٠١٣لعام ) ٨٢(الخدمة المدنیة الأردني رقم    الالتزام بواج  والتي تتمثل في أبرزھا ب

ام                ام بانتظ ق الع یر المرف ود یفرضھا س الطاعة الرئاسیة وواجب التحفظ وغیرھا من قی

ھ الواسع    واطِّراد، وكذلك وردت بعض القیود    ف بمفھوم الخاصة التي یخضع لھا الموظ

ین                ن جھة وب ا م ل منھ ة ك ولقد تباین تشدید ھذه القیود من وظیفة لأخرى بحسب طبیع

  . وضعھا في كل من مصر والأردن من جھة أخرى

ى            دة عل ة وموح ود عام ى وجود قی فیخلص الباحثان من دراسة ھذا المبحث إل

ضع  رأي یخ ن ال ر ع ة التعبی ة حری واطنین   ممارس ن م ة م ي الدول راد ف ع الأف ا جمی  لھ

عادیین وموظفین عمومیین، وكذلك قیود عامة وموحدة یخضع لھا كل من یكتسب صفة   

ددة  ، الموظف العام دون غیره مع تخفیفھا على البعض         وقیود خاصة تخضع لھا فئة مح

 محل  مع وجود بعض التباین في مواقف الدول، اقتضتھا طبیعة الوظائف التي یشغلونھا  

  . الدراسة
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ر           ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ لقد تناولت ھذه الدراسة معالجة موضوع قیود حری
صر والأردن  ن م ل م ي ك ھ ف ن رأی ل  ، ع في وأدوات التحلی نھج الوص تخدام الم باس

ساس              ، والمقارنة ى الم ؤدي إل صورة ت ة ب ذه الحری د ھ وذلك انطلاقاً من عدم جواز تقیی
ة و ذه الحری ل ھ دارھابأص شغلھ  ، إھ ذي ی انوني ال ز الق شكل المرك ي أن لا ی ث ینبغ بحی

ة     ذه الحری ھ بھ ت       ، الموظف العام حائلاً دون تمتع ي حظی ة الت ي ظل الأھمی صوصاً ف وخ
ام           ف الع ى أداء الموظ ال عل ا الفع ھ وتأثیرھ ن رأی بھا حریة الموظف العام في التعبیر ع

ا  وقیامھ بالواجبات المنوطة بھ مما یدفع عجلة ال  جھاز الإداري إلى التقدم المستمر إذا م
التي شاب تقییدھا بالنسبة للموظف العام غموض وجدل واسع؛ ، توافرت لھ ھذه الحریة  

ة          ا المتنوع ة مظاھرھ لال ممارس ن خ رة أم م صورةٍ مباش ھا ب دما یمارس واء عن ، س
ة والخاصة        لال ھ     ، فتصدت ھذه الدراسة لتحدید القیود العام ن خ ان م ذه وتوصل الباحث

   -:الدارسة إلى النتائج الآتیة

رأي             -١ ن ال ر ع ة التعبی م حری ي تحك دة الت ة والموح ود العام ن القی اك مجموعة م ھن
ومیین      ، بصفة عامة  ي   ، یخضع لھا جمیع الأفراد؛ بمن فیھم الموظفین العم ي ف والت

وفي شقھا الثاني القیود ، شقھا الأول تتمثل بالقیود المستمدة من المواثیق الدولیة     
  .ستمدة من التشریعات الوطنیةالم

ة         -٢ صفة عام ن   ، ھناك بعض القیود التي یخضع لھا الموظفون العمومیون ب ق م تنبث
م       صري رق ام  ) ٤٧(قانون العاملین المدنیین بالدولة الم ة   ، ١٩٧٨لع ام الخدم ونظ

ب       ، ٢٠١٣لعام  ) ٨٢(المدنیة الأردني رقم     الالتزام بواج ا ب ي أبرزھ ل ف والتي تتمث
ام       ، یة وواجب التحفظ  الطاعة الرئاس  ام بانتظ ق الع یر المرف دأ س وقیود یفرضھا مب

 . واطِّراد
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ة            -٣ ب الطاع ھ بواج ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ د حری ن تقیی رغم م ى ال عل
ب لا          ذا الواج رامھم إلا أن ھ اءه واحت ر رؤس ال لأوام ن الامتث الرئاسیة بعنصریھ م

ھ       ن رأی ر ع ي التعبی ھ ف در حق ان موافق   ، یھ ى ك اءة   ، اً للأصول مت ن الإس داً ع وبعی
 .لرؤسائھ فھذا الواجب تقتضیھ طبیعة العمل الإداري

ھ   -٤ ن رأی ر ع ي التعبی ھ ف ع بحریت ة یتمت ل الدراس دول مح ي ال ام ف ف الع ، أن الموظ
ة     ، ضمن حدود الالتزام بواجب التحفظ     ولاء بكاف الذي یفرض على الموظف العام ال

ولاء           م  صوره من الولاء للأمة؛ من حیث ال ام الحك ة   ، لنظ ة القائم ولاء للحكوم ، وال
ام       ة     ، والحیاد تجاه المتعاملین في المرفق الع ان الأسرار الوظیفی ع   ، وكتم ي یطل الت

علیھا الموظف بحكم وظیفتھ، مع التأكید على أن جمیع ھذه القیود المتعلقة بواجب 
ة       ، التزام التحفظ  ة العام ة الوظیف تلاف ال ، تختلف شدتھا باختلاف طبیع ظروف  واخ

  .المحیطة بالموظف العام

ام           -٥ لقد تباینت مواقف التشریعات الوظیفیة المصریة والأردنیة في منح الموظف الع
رأي    ن ال ر ع ائل التعبی د وس صفتھ أح ل؛ ب ن العم راب ع ق الإض ذا ، ح ى إنّ ھ حت

شریعات      ین الت ضارب ب ى ت د إل ة امت ل الدراس دول مح شریعات ال ي ت تلاف ف الاخ
 .بین منح ھذا الحق للموظف العام وحرمانھ منھالداخلیة لتلك الدول 

بسبب ، ھناك بعض القیود الخاصة التي یخضع لھا الموظف العام بمفھومھ الواسع  -٦
ساسة  ائف الح بعض الوظ ة ل ة الخاص ن  ، الطبیع ود م ذه القی شدید ھ این ت د تب ولق

 .وظیفة لأخرى بحسب طبیعة كل منھا وبین وضعھا في كل من مصر والأردن

رارات       على الرغم    -٧ من بسط محكمة العدل العلیا الأردنیة رقابتھا على مشروعیة الق
دم    القاضیة بالمنع من الخطابة بالنسبة لشاغلي الوظائف الدینیة إذا كانت معیبة بع

رارات         ذه الق باب ھ ى أس ة إل ذه الرقاب داد ھ راءات، وامت شروعیة الإج إلا أن ، م
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لإدارة     ة ل صلاحیات الممنوح ك ال أن تل رى ب ث ی ذه   الباح اغلي ھ ة ش ي مواجھ  ف
 .تمثل تقییداً لحریة ھؤلاء في التعبیر عن آرائھم، الوظائف الدینیة

ب      -٨ شدید واج اغلوھا لت ضع ش ستلزم أن یخ ا ت ائف الإدارة العلی صوصیة وظ إن خ
ة؛       ، التحفظ فیما یصدر عنھم من آراء      اد سیاسة الحكوم ق انتق ن ح فتم حرمانھم م

 عاتقھم عبء تنفیذھا؛ حیث إن اختیارھم ویقع على، لأنھم من ساھموا في وضعھا  
اً       ، في معظم الحالات لأسباب سیاسیة     ة حرج سیاسة الحكوم ادھم ل بحیث یشكل انتق

 .لھا

اغلي    -٩ ى ش راحة عل ر ص صوص تحظ ة ن ل الدراس دول مح شریعات ال أوردت ت
 .كحظر الانتماء للأحزاب السیاسیة، الوظائف العسكریة ممارسة الأعمال السیاسیة

ضاة ف  -١٠ ي      إن الق م ف ن آرائھ ر ع ة التعبی ون بحری ة یتمتع ل الدراس دول مح ي ال
ام    تحفظ الع ب ال اظھم بواج ع احتف ة م شؤونھم الخاص ة ب سائل المتعلق ا ، الم بم

تھم     ر       ، یحافظ على كرامة وظیفتھم وھیب ي التعبی ة ف رز حریتھم المطلق ذلك تب وك
ب الحی  ، عن آرائھم فیما ینظرونھ من قضایا    اه  مع مراعاتھم للقانون وواج دة تج

لال        ، المتقاضین ن خ سیاسیة م في حین أنھ تم حرمانھم من التعبیر عن آرائھم ال
ان  .الانتماء للأحزاب السیاسیة وغیرھا من أوجھ العمل السیاسي        وتوصل الباحث

ن                   لٍ م ي ك ھ ف ن رأی ر ع ي التعبی ام ف ف الع ة الموظ ود حری تھ لقی من خلال دراس
 - :إلى إصدار التوصیات الآتیة، الأردن ومصر

سیر            -١ دم التوسع بتف یأمل الباحثان على المشرع المصري والأردني ضرورة ع
ود    ، تلك المفاھیم العامة الواردة في المواثیق الدولیة       والتي سمحت بفرض قی

 .على حریة الموظف العام في التعبیر عن رأیھ

ستقل             -٢ انوني م یم ق ى وضع تنظ ي إل صري والأردن شرع الم ان الم یدعوا الباحث
ل    ینظم حمایة  ة    ،  حق الموظف العام في الإضراب عن العم ھ الموازن اً فی مراعی
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ق         سك بح ین التم بین الحفاظ على مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واطِّراد وب
  .الموظف العام في الإضراب بعدم إھداره بكثرة القیود على ممارستھ

ن الخط   -٣ ة أو  یأمل الباحثان على المشرع الأردني أن یضع مدد محددة للمنع م اب
ة        الات المتنوع ع الح ب م ساجد تتناس ي الم اد ف وعظ والإرش دریس أو ال الت
ال       سح المج ى لا یف وتحدید مفھوم أدب الدعوة الإسلامیة بصورة واضحة؛ حت
ائف      اغلي الوظ ة ش ي مواجھ صلاحیات ف ك ال تعمال تل سف باس لإدارة بالتع ل

ومیین الدینیة؛ للحیلولة دون إھدار ھذه الحریة لھذه الفئة من الم   ، وظفین العم
ة ذات         ل الدراس دول مح شریعات ال م ت ي معظ ول ف لھا المكف ساس بأص والم

  .تحت غطاء تنظیم ممارستھا، العلاقة

اغلي    -٤ ر ش ین تعبی ة ب وب التفرق ى وج ة إل ل الدراس دول مح ان ال دعوا الباحث ی
ام       ق الع سیر المرف ة ل م المعرقل ن آرائھ ا ع ائف الإدارة العلی سیئة ، وظ والم

ذھا         لسیاسة الح  ي تنفی شاركوا ف ن وضعوھا وی م   ، كومة التي ھم م ین آرائھ وب
ة  ة العام ة     ، ذات النفعی سیاسة الحكوم اءة ل ار الإس من إط دخل ض ي لا ت ، الت

ب            رتین یج التین الأخی اتین الح وكذلك آرائھم في شؤونھم الخاصة، حیث إن ھ
ام    اه الع تحفظ بمعن ب ال ضاعھما لواج ام    ، إخ ف ع ھ أي موظ ضع ل ذي یخ   ال

ة        ، دولةفي ال  اء العل ك لانتف ساسة؛ وذل ولیس المشدد بسبب ھذه الوظائف الح
ا      م دعامتھ ي ھ ة الت سیئة للحكوم دار آراء م دم إص ث ع ن حی شدید م ن الت م

  .الرئیسیة

  ،،،واالله ولي التوفیق 
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ش  ، )١٩٨٨(محمد عبد الحمید    ، أبو زید  -١ دأ الم دراسة  : روعیة طاعة الرؤساء ومب

  .دار النھضة العربیة: م .د، )ط.د(، مقارنة

الالتزام   ، )٢٠٠٥(عادل جبرى محمد    ، حبیب -٢ مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال ب

وظیفي  ي أو ال سر المھن زام   : بال ا الالت ع فیھ ي یرتف الات الت م الح رض لأھ ع ع م

  .بيدار الفكر العر: الإسكندریة ، )ط.د(، دراسة مقارنة: بالسریة 

ب   -٣ د راغ و، ماج انون الإداري، )١٩٩٦(الحل كندریة ، )ط.د(، الق دار : إس

 . المطبوعات الجامعیة

د   -٤ وري، محم ات    ، )٢٠١٠(الحم سیاسة وموجب واء ال ین أھ ات ب وق والحری الحق

ات،       : الدستور   ان  ، )١ط(حالة الأردن، دراسة مقارنة في الواقع والینبغی دار : عم

 .وائل للنشر والتوزیع

ض   -٥ ضر، خ سان    )٢٠٠٨(ر خ وق الإن ة وحق ات العام ى الحری دخل إل ، )٣ط(، ، م

  .المؤسسة الحدیثة للكتاب:  لبنان –طرابلس 

انون الإداري،   )٢٠١١(الذنیبات، محمد جمال   -٦ ي الق ان  )٢ط(، الوجیز ف دار : ، عم

 . الثقافة للنشر والتوزیع

و  -٧ ازن لیل ي، م ة، )٢٠٠٢(راض ة العام ي الوظیف دودھا ف ـاعة وح ، )ط.د(، الط

  .دار المطبوعات الجامعیة: إسكندریة 
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سنین  -٨ ارق ح ات، ط رأي )١٩٩٨(الزی ة ال ام ، حری ف الع دى الموظ ة : ل دراس

  . الإیمان للطباعة : م .د، )٢ط(مصر وفرنسا، : مقارنة

انون الإداري،   )٢٠٠٣(شطناوي، علي خطار     -٩ ي الق ان  )١ط(، الوجیز ف دار : ، عم

  .وائل للنشر والتوزیع

صل     -١٠ ي      )٢٠٠٣(شطناوي، فی توري الأردن ام الدس ان  ، )١ط(، ، النظ ابع  : عم مط

 .الدستور التجاریة

د    -١١ لیمان محم اوي، س انون الإداري   ، )١٩٨٨(الطم ي الق وجیز ف ة : ال دراس

 .دار الفكر العربي، القاھرة، )ط.د(مقارنة، 

اروق  -١٢ ر، ف د الب ات  ، )١٩٩٨( عب ة حری ي حمای صري ف ة الم س الدول دور مجل

  .دار النھضة العربیة: م .، د)ط.د(الموظف العام، 

انون الإداري   -١٣ د االله، الق انون الإداري   : عب ادئ الق س ومب ة لأس ة مقارن دراس

 .منشأة المعارف: الإسكندریة ، )ط.د(، وتطبیقھا في مصر

ت   -١٤ د رفع اب، محم د الوھ انون الإداري،  )٢٠٠٥(عب ام الق ادئ وأحك ، )ط.د(، مب

  .منشورات الحلبي الحقوقیة:  لبنان -بیروت 

وق    )٢٠١١(علوان، محمد یوسف والموسى، محمد خلیل      -١٥ دولي لحق انون ال ، الق

سان  ة، ج: الإن وق المحمی ان )١ط(، ٢الحق ث، عم دار الثال ة : ، الإص دار الثقاف

  . للنشر والتوزیع

د   -١٦ راھیم محم ي، إب انون الإداري، )١٩٩٤(عل سعید : م .د، )ط.د(، الق دار ال

  .للطباعة
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ان  )١ط(،  الوجیز في القانون الإداري  ،)١٩٩٨(القیسي، إعاد حمود     -١٧ دار : ، عم

  .وائل للطباعة والنشر

انون الإداري   : القانون الإداري   ، )٢٠٠٨(حمدي  ، القبیلات -١٨ یم  –ماھیة الق  التنظ

شاط الإداري-الإداري ان ، )١ط(، ١ج،  الن ع: عم شر والتوزی ل للن ، دار وائ

 .٢٢٦ص

ة العام   )١٩٩٦(كامل، نبیلة عبد الحلیم      -١٩ ضاء الإداري    ، الوظیف ام الق اً لأحك ة وفق

 .دار النھضة العربیة: ، القاھرة )٢ط(في مصر وفرنسا، 

ف  -٢٠ ل یوس ت، جمی ماناتھا  )١٩٩٠(كتك سان وض وق الإن ن حق د م ررات الح ، مب

 . الأھلیة للنشر والتوزیع: ، عمان )١ط(القانونیة، 

انون الإداري   )٢٠٠١(نواف  ، كنعان -٢١ اني،     ، ، الق اب الث ان   )١ط(الكت دار  :، عم  ال

  . العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع

ي     -٢٢ نعم فھم د الم صطفى، عب رأي  )١٩٧٧(م ة ال ـال الإدارة وحری ، )ط.د(، ، عم

 . مطبعة دار نشر الثقافة: الفجالة 


د     -١ اح محم د الفت ي عب ل، عل ة    ، )٢٠٠٢(خلی ة الحری ام وممارس ف الع الموظ

الة  سیاسیة، رس اھرة    ال ة الق وق جامع ة الحق شورة، كلی وراه من ي  - دكت رع بن  ف

 . دار النھضة العربیة: ، القاھرة )١ط(سویف، 
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یس   -٢ ن خم د االله ب ن عب د ب سي، خال ي  ) ٢٠١٢(الخمی ام ف ف الع ق الموظ ، ح

راب  ت،   : الإض ة آل البی شورة، جامع ر من ستیر غی الة ماج ة، رس ة مقارن دراس

 .المفرق، الأردن

وق   )٢٠١٠( جلبي أحمد  عبد العال، صبري  -٣ ام للحق ، ضوابط ممارسة الموظف الع

سیاسیة  ات ال لامیة،  : والحری شریعة الإس عیة وال نظم الوض ین ال ة ب ة مقارن دراس

شورة     وراة من ا     ، رسالة دكت انون بطنط شریعة والق ة ال ة الأزھر  ، كلی ، )ط.د(، جامع

 .دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات: مصر 

ي، -٤ رف   العجم د االله حج د عب ات    )٢٠٠٩( فھی توري للحری ضاء الدس ة الق ، حمای

صیة  ت،      : الشخ ة آل البی شورة، جامع ر من ستیر غی الة ماج ة، رس ة مقارن دراس

 .المفرق، الأردن

م     -٥ یتان مجح ب ص ي، غال رأي    )٢٠٠٧(الماض ة ال توریة لحری ضمانات الدس ، ال

ة       شریعات العقابی ضاعھا للت ة إخ ر    ر، الحریة الشخصیة وإمكانی ستیر غی الة ماج س

  .الأردن، عمان، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، منشورة

الة       )١٩٩٨(الھویمل، سالم فروان علي       -٦ ي، رس شریع الأردن ي الت رأي ف ة ال ، حری

 .ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن


سا      -١ وق الإن ي         )١٩٩٩(ن   المركز الفلسطیني لحق ق ف ر والح ة التعبی ي حری ق ف ، الح

سطینیة     ة الفل سلطة الوطنی ل ال ي ظ سلمي ف ع ال زة  : التجم اع غ ة قط ایو (حال م

 .فلسطین، ، غزة)١ط(، )١٨(سلسلة الدراسات ، )١٩٩٨ دیسمبر -١٩٩٤
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سان-٢ وق الإن وطني لحق ز ال ة ، )ت.د(،  المرك الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال العھ

  .روتوكولین الملحقین بھ، عمان، الأردنوالسیاسیة والب


ي - د عل ة، محم ام  )٢٠٠٥( الخلایل ي نظ ا ف ام وآثارھ ف الع تقالة الموظ ام اس ، أحك

م     ي رق ة الأردن ة المدنی سنة  ) ٥٥(الخدم ا     ٢٠٠٢ل دل العلی ة الع ضاء محكم  وق

 ).٤ (٢٠دراسة مقارنة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، الأردن، : الأردنیة 


 .مجلة نقابة المحامین الأردنیین -١

  . أحكام المحكمة الإداریة العلیا المصریة ومحكمة القضاء الإداري المصریة -٢


 . ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -١

  .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  -٢

 .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  -٣

  . ٢٠٠٤المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  -٤

 .٢٠١٤الدستور المصري لعام  -٥

 .١٩٥٢الدستور الأردني لعام  -٦

 .٢٠١٢لسنة ) ١٦(قانون الأحزاب السیاسیة الأردني رقم  -٧

 . وتعدیلاتھ١٩٦٠ة لسن) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم  -٨

 .وتعدیلاتھ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم  -٩



 

 

 

 

 

 ٩٠

 .١٩٧٨لعام ) ٤٧(قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم  -١٠

 .٢٠١٣لعام ) ٨٢(نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  -١١

 .مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة -١٢

 .٢٠١٤ضائي لسنة مدونة قواعد السلوك الق -١٣

سنة  ) ٧(قانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدریس في المساجد الأردني رقم       -١٤ ل
 . وتعدیلاتھ١٩٨٦

م         -١٥ ي  رق سلحة الأردن وات الم ي الق ضباط ف ة ال انون خدم سنة ) ٥(ق  ١٩٨٩ل
 .وتعدیلاتھ

م      -١٦ ي رق سلحة الأردن وات الم ي الق راد ف ة الأف انون خدم سنة ) ٢(ق ل
  .وتعدیلاتھ١٩٧٢

  . وتعدیلاتھ٢٠٠٦لسنة ) ٥٨(العقوبات العسكري الأردني رقم قانون  -١٧

 . وتعدیلاتھ١٩٦٥لسنة ) ٣٨(قانون الأمن العام الأردني رقم  -١٨

 .٢٠٠١لسنة ) ١٥(قانون استقلال القضاء الأردني رقم  -١٩

 . وتعدیلاتھ٢٠١٢لسنة ) ٢٥(قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم  -٢٠
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